الحمذ الله الَّذِي فضل هَذِه الأمة على سَائِر الأمم؛ وَجعل للصدر الأول من ذَلِك أكفر 
الحظ ووافر الْقسم» واختصهم لصحبة نبيه 4 الْمَبْحُوتْ بمحاسن الأخلاق ومكارم 
الشيم» وهداهم بِمَا شهدُوا من أحواله وفهموا من أقواله وعاينوا من أفعاله عالي 
القمم» فكانوا خير اموق بالإجماع وأولاها بالاقتداء والاتباع عند أولي العزم اليممء 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النميّ الخاتم وعلى آله وصحبه أهل السبق والكرم 
ومجامع الأخلاق ودقائق 

أما بعد قَبَدَا تَحْقِيقٌ لمسألة عظيمة اضطربت فما أفهام المتأخرين وزلت فها 
أقدام السالكين ... في هذا الزمان الذي عمت فيه الأهواء وكثرت فيه الأحزاب واشرئب 
فيه الفزاع والخلاف حتى بلغ مبلغاً وعراً وسلك مسلكا للإلحاد والله المستعان» وضاع 
الحق بين غالٍ فيه وجافٍ عنه. فقوبلت البدع ببدع. وخفت صوت أهل الإنصاف 
والوسطية بين دعاة التقليد والعصبية ودعاة ليور والاجتهاد دون ضوابط وأصول 
سنية وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فقوم شذوا عن الجماعة الأولى من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فصاروا إلى 
نحلة أسلافهم من الخوارج والمعتزلة»ء كالنظامية الجدد الذين استرسلوا في تكفير 
الأعلام حتى لم يبق لهم في الدين إمامء فنصّبُوا عقولهم حاكمة على شرع الله تعالىء 
وخرجوا عن فُهوم الصحابة كما خرج أسلافهم من الخوارج عن الصحابة بأسيافهم لما 
خرجوا عن فهومهيم وجماعتهم. فصاروا إلى التكفير ببعض المعاصي وردٍ إجماع 
الصحابة والطعن المبطن فهم بل وإنكار السنة من بعض الزنادقة المارقين؛ وغير 
ذلك من الأقوال المي مَردّها إلى اتباع الأهواء وفساد الأصول والعقولء قال البربهاري:" 
فمن السنة لزوم الجماعة. فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه وكان ضالاً مضلاً. والأساس الذي تبغى عليه الجماعة هم أصحاب محمد 4 
ورحمهم الله أجمعين. وهم أهل السنة والجماعة» فمن لم يأخذ عنم فقد ضل 


وابتدع» وكل بدعة ضلالةء والضلالة وأهلها في النار"!'اء وقال أبو محمد ابن أبي زيد 
القيرواني:" ومن قول أهل السنة: أنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة, لأن الخوارج 
اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه الصلاة 
والسلام مارقين من الدين» وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وان أخطأ"1". 

وقومٌ رفعوا لواء اتباع الآثار من أقوال الأعلام والرجال دون جموع الصحابة الأخيارء 
فجعلوها حُجَّة في دين الله لا يصدرون عن أقوالهم الصماء كأنه الوحي المغزل من 
السماءء وكل ذلك تحت غنظاء اتباع الآثاز» حى ص اروا إلى ضرب أقوال الأتمة 
المتقدمين بعضهم ببعض وهدم السنة بتكفير أصحاب الصحاح والمصنفات والطعن 
فيمن حفظ لنا الأصل من سنة رسول الله بء فقراهم يقررون أقوال الرجال كأحمد 
واسحاق أو مالكاً والشافعي عليهم رحمة الله ثم يُلزمون الناس باتباع أقوالهم مجردة 
عن الدليل بدعوى لزوم اتباع الآثار ... يدعون الناس إلى اتباع الآثار المي هي أقوال 
الرجال ويهدمون الآثار التي هي سنة النمي وَل بتكفير أصحاب الصحاح من سنن النمي 
الححيظق لقان 

ندلك ENA ENES‏ أمونا يلزمفيا E‏ سرتفي اقول 
الأئمة كأحمد ومالك والشافعي واسحاق والليث والأوزاعي والسفيانين والحمادين ‏ 
علهم رحمة الله وغيرها من أقوال الرجال؟» وهل يجب علينا لزوم أقوالهم وتقليد 
أعيانهم؟ وما هو معفى اتباع الآثار الوارد التحضيض عليه من جملة واسعة من 
السلفء الذي يتخذه دُعاة التقليد اليوم ذريعة في إلزام الناس باتباع بعض الأعلام 
والدعوة إلى طريقته ومنبجه دون غيره» وكل فئة تتحيّز إلى علّم ترجع إليه أو تستحسن 
رأيا تعكف عليه سوى أهل الحق فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والنمي #5 فئتهم 
وإليه نسبتهم» فعن مَيْمُونَ بْنَ مِيْرَانَ يَقُولُ: «إِيَاكُمْ وَكُلَ هَوَى يُسَقَى بِعَيْرٍ الإسلام»!", 
وقال ابن بطة «أَعَادَنَا الله وَإِيَاكُمْ مِنَ الْآراءِ المختَرعَة:. وَالْأَهْوَاءٍ الْمُتَبِمَةء وَالْمَدَاهِبٍ 
لْمُبْتَيِعَةِ فَإِنَّ الَا خَرَجُوا عَنِ اجْتِمَاع إلى شَتَاتِ وَعَنْ نِظَام إلى تَمَرُقِء وَعَنْ انس إلى 
وَحْشَةء وَعَن افتلافي إلى اختلاف وَعَنْ مَحَبَّةٍ إِلَى بُعْضَةء وَعَنْ نَصِيحَة وَمُوَالَاةٍ إلى غِسْنَ 
وَمْعَادَاةٍ وَعَصَّمَنَا وَانِّاكُمْ مِنَ الِانْتِمَاءِ إل كُنّ اسم خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَالسُنَّةه!ك. 


'! شرح السنة ٠7‏ 

" الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص١١٠‏ 
" رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى برقم 770 

كا الابانة الكبرى ٠۸۸/۱‏ 


ونقول أنَّ الحجة هي في كتاب الله وسنة رسول الله ب واجماع الصحابة رضوان 
الله علهم» وليس لأحد أن ينصّب للأمة علماً كائنا من كان يدعوا إلى أقواله ومنيجه 
وطريقته ومذهبه. فيوالي ويعادي علها غير النمي ٤‏ وما اجتمع عليه الصحابة رضوان 
الله علهم؛ ومن فعل ذلك فقد ضل سواء السبيل وحاد عن الصراط المستقيم» وإن 
كان الاختلاف في الأمة من سنن الله الكونية وهو واقع بينهم لا محالة فإن من أكبر 
أسبابة هو الغلط في فهم النصوص على غير مراد الله ورسوله ي كما وقع لأهل البدع 
في صدر هذه الأمة كالخوارج والشيعة والقدرية وغهرهم. فعن إِبْرَاهِيمٌ التميمئء قَالَ:" 
خَلَاعْمَرْبْنُ الْخَطَّابٍ دات يَوْم فَجَعَلَيُحَدَّثُ نَفْسَهُ فَأَرْسَلَإِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قال: كَيْفَ 
تَخْتَِفُ هَذِه الْأَمَهُ كتا ا واد وتبا وَاجِدٌّ وَقِبْليهَاوَاحِدَةٌ؟ قال ابْنْ عَباس: يا أَمِهِرَ 


2 
ع 


الْمُؤْمِنِينَ إِنَمَا نرك عَلَيْنَا الْقُرآنْ فَمَرَآَنَاهُ وَعَلَمْنَا فِيمَ تَر وَإِنّهُ يَكُونُ بَحْدَنَا افوا يَفْرَأُونَ 
الْمُرآنَ ولا يَْرِفُونَ فِيمَ نَرَلَ فَيَكُونُ لِكُلَ قَوْمِ فِيه ري فَِذَاكَانَ لِكُلّ قوم فِيهٍ ري اخْتلَمُوا 
فَإِذَا اخْتَلَقُوا اقْتَتَلُوا"1". 

ومر الاعتولاك الكبياو فج :هذا الزمنان كان خو بن الرجنوع إلى فم الضبهانة: لآن 
طريقتهم أعلم وأحكم وأسلم وهم أعرف الناس بالحق وما يعارضه من الباطلء وأكثفر 
الناس قياماً بدين الله لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا تصدهم عن سبيل الله العظائم 
بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ولو كان على أحب الناس إليهء وندين لله باتباع 
النمي يك وما كان عليه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء قال الالكائي: "فلم 
جذ في كتاب اللَّهِ تَعَالَ وَسُنَّة وَمُولِهِ وَآنَارٍ صّحَابَتِهِ إَِّا الْحَتَّ عَلَى الِاتَبَاعء وَدَمَ التَكلّفٍ 
والأخقراع: قن افر على هزو الأقا ركان مِن الْمتْبِينَ: وكان أواهم ذا الاسم 
وَأَحَقَّمُمْ دا الْوَسْمء وَأَخَصَّهُمْ ذا اليَسْم : أُصْحَابُ الْحَدِيثِ ؛ لاخْتِصَاصِيمْ بِرَسُولٍ 
الله م وَاتَبَاعِيِمْ لِقَوْلِهِء وَطُولٍ مُلارمَِمْ لَهُ وَتَحَمُلِيِمْ عِلْمَهُ وَحِفْظِيِمْ أَنْفَاسَه وَأَفْعَالَهُ 
فَأَخَدُوا الإِسْلَامَ عَنْهُ مُبَاشَرَةٌ وش رايعة مُشَاهَدَةَ وَأَحْكَامَةُ مُعَايَئَةَ مِنْ غَيْرٍوَاسِطَة وَلَّا 
سَفِيرٍ بَيَْهُمْ وَبَيْنَهُ وَاصِلَةٍ. فَجَاوَلُومَا عِيَانًاء وَحَفِظُوا عَنْهُ شِفَاهَاء وَتَلَمَّنُوهُ مِنْ فِيه رَطْبَاء 
قدا دين أَخِدَأَوَلهُ عَنْ رَسُولٍ الله ¥ مُشَافَبَة لَمْ يَشُبْهُ لبن ولا شمة ثُمَ تَقَلَهَا 
الْحُْدُولَ عَنِ الْمُدُولٍ مِنْ غَيْرٍ تَجَامُلٍ ولا مَيْلٍء ثم الْكَاقَهُ عَن الْكَافَةء وَالصَافَهُ عَنِ 
الصّافَّة وَالْجَمَاعَةهُ عن الْجَمَاعَة: أَخدّ كنب بكَنبّء وَتَمَسُّكَ خَلَّفٍ بِسَلَّفٍء كَالْحُرُوفٍ 
الشَّرِيِعَةُ وَانْحَفَظَّتْ بهم أَصُولُ السُّنَةِء قَوَجَبَّث لَهُم بلك الْمِنَهُ عَلَى جَمِيع الْأَمّة: 


رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي برقم ٠١۸۷‏ 


اندض لبه من الل ال قبع حو عله و اة ده وة يتنه ونين اة 
وَأَمَنَاؤْهُ في تبْلِيغ الْوَخي عَنُْ فَحَرِيٌ أَنْ يَكُونُوا اذل النّاسٍ به في حَيَاتِهِ وَوَفَاتَهِ 
وَكُلُ طَائِمَةٍ مِنَ اَم مزج ا لِم في صِحَة حَدِيئِهِ وَسَقِييِهِ وَمُعَوَلْمَا عَلَبهِمْ فِيما 
شتلك فيه ِن مورد ٠"‏ 

ونحن في هذا المختصر نسىى إلى تقويم هذه الأصول المنحرفة»ء وبيان زيغ آهل 
الخلالة وطزيفة اهل الدع والصعافقة وجرنو مجن اننا الأقتار التوازة شن الال 
الكرام وضبط أصول النظر والاستدلال في كتاب الله وسنة رسول الله 45ء وتحقيق 
النظر في حجية الإجماع الذي هو عِنْدَنَا إِجِمَاعٌ الصّحَابَةِ الَّذِينَ شَيِدُوا هُبوط الْوَخي 
والتنزيل و أعيذوا من التحريف والتبديل حمّى حفظ الله يهم الدّينَ عَلََى عموم 
الْمُسْلِمِينَ وَصَاتهُ عَن تلم الْقَادِحِينَ والمبدلين: والرد على التظّامية المتعمقين 
والأثريين المتنطعينء الذين يصدق علههم بحق ما روي عناص إذريس الْخَوْلَانِيَء قال: 
أَذرَكُتُ أَبَا الدَرْدَاءِ وَوَعَيْتُ عَنْهُ وَأَدْرَكُتُ عُبَادَةَ وَوَعَيْتُ عَنْهُ وَأَدْرَكُتُ شَدَادَ بْنَ اوس 
وَوَعَيْتُ عَنْهُ وَفَائَني مُعَادُ بْنُ جَبَلٍء فَأَخْبَرَنِي يزيد بْنُ عُْمَهْرَة أَنَهُ كَانَ يفول في كَل مَجْلِسٍ 
ECT EE‏ تنا كارك ES E E OEE‏ 
الْمَالُء ويف ُ فا الْفُرْآنُ؛ حَمّى يَأَحْدَهُ الجَجُلوَالْمَراَةُوَالْحُرُ وَالْعَِدُ وال غير والگبيرء 
فوا ن المُل د يَقُر يف الشزآن. فَِيَهُول: قَذْ قَرَأْتُ الْقُرآنَ قَمَابَالُ الاس لا يَنْبَحُوني وَقَدْ 


54 و 


قَرَأث الْقُرْآنَ؟ اه مَاهُمْ بِمُتَّبِعيَ حَكَّى أَبْتَدِعَ لَمُْمْ غَيْرَهُ فَإِيَاكُمْ وَمَاابّْدِعَ فَإِنَّ مَا 
ابْتُيِعَ ضلَالَةٌ"1! 


وعَلى الله الاعْتِمَاد وَمِنْه العون والسداد» وإياه نأل التّؤفِيق والهداية والرشاد. 


77/١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ١ 
١ 57 "ا رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى برقم‎ 


المطلب الأول: تعريف الأثر 
تعرسف الأثر في اللغة: الأثر مفرد والجمع آثار وأثور, ويطلق في اللغة على معان متعددة 
منها: بقية الشيء وتقديم الشيء وذكر الشيء. والخير. 


قال ابن فارس:" اق" الهمزةء والثاءء والراءء له ثلاثة أصول: تقديم النيء. وذكر 
الشيء. ورسم الثيء الباق" 


وقالابن منظور:" الأثر بالتحريك ما بقي من رسم الشيء. والتأثر: إبقاء الأثر في 
الشيء. وأثر في الشيء ترك فيه أثرا "لكل 


وقال الأصفهاني: أثر الشيء: حصول ما يدل على وجوده. يقال: أَتّر وُر والجمع: 
الآثار. قال تعلى: 3 نم قيا قل رهم برسلتا 4[الحدید:۲۷] 5 وَءَاَارا فى الأرض #[غافر: 
اين 

قال الزركشي:" يخرج من کلام اللغودين وَغيرهم أن مَادة الأثر كدو و غا ثَلانّة معان: 

أحدقا: البقي واشتقاقه من أثرت الشّيء ره أَتَرَةْ وأثارة أا بَقِيّته تستخرج فتثار وَمِنْه 
قؤله تَعَالَ: أو اترو ين عِلمٍ 14الأحقاف:] أي بَقِيّة مِنْهُ وَجعل البُخَارِيَ في شرح 
المفصل سن رَسُول الله 5 من هَذدَا فَقَالَ الآئر ُو الْبَاقِ في الديار وَقَالُوا لسنن رَسُول 
الله 5 وَسلم آثَار لِأَنّمَا بقيت بعده. 

وَالتَّانِي: من الآئر الَّذِي هُوَ الرَوَايّة وَمِنْهِ قؤلهم هَذَا الحَدِيثْ يُؤثر عن فلّان 

"أ معجم مقاييس اللغة- كتاب الهمزة- باب الهمزة والثاء وما يثلنهما )٥١١١(‏ 


"ا لسان العربء مادة (أثر) .)55١١(‏ 
"ا المفردات في غريب القرآن ٠۲/١‏ 


الالث: من الأثر بِمَعْ الْعَلامَّة قال الْمبرد قَالُوا الأثارة للشَّيْء الحسن الْبَمي في الُعين 
فَبُمَال للناقة دات أثارة إذا كانت ممتلئة تروق الّعين وَوجه الإسْتِعَارَة مِنْهُ في الْأَحَادِيتْ 
ظاهر"1١.‏ 


الآقر: عند الْمُحَدَئِينَ هُوَ الْحَدِيثُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَرْفُومًا أَوْ مَؤْقُوفَاء وقد قَصَّرَهُبَصْضُ 
الْمُقَمَاءِ عَلَى الْمَوْقُوفٍ"7!. أي: الموقوف على الصحابي. 
ونذكر هنا بعض المصطلحات التي بينها وبين الأثر عموم وخصوص: 
الحديث: هو ما أضيف إلى البَّمي ‏ فَيخْنَصّ بالمرفوع عند الْإطُلاق ولا يُرَاد به 
الْمَؤْقُوف إلا بقرينه. 
وَأْمَا الْخَبر: فهو أعم لِأنَهُ يُطلق على الْمَرْفُوع وَالْمَْفُوف فَيشَمَل مَا أضيف إِلَى الصّحَابَة 
وَالتَابِعِينَ» وَنُسمى كل حَدِیث خَبرا وَلّا يُسمى كل خبر حَدِيئا. 
وقد أطلق بعضهم الحَدِيث على الْمَرْفُوعَ وَالْمَوْقُوف قيكون مرادفا للْخَبَّر وَخصّ بَعضهم 
الحَدِيث بِمَا جَاءَ عن التي 5 وَالُخَبّر ِمَا جَاءَ عن غيره فيكون مباينا للْخَبّر 
وأما الآثر: إِنَّهُ مرادف للْخَبّر فيطلق على الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوفء وفقهاء خُرَاسَان يسمّون 
الْمَؤْقُوف بالأثر وَالْمَرْفُوعَ بالخبر. 

وأما السّنة فَتُطلق في الْأكُدّر على مَا أضيف إلى البّي 5 من قول أو فعل أو تَفْرِير في 
مرادفة للْحَدِيث عند عُلَمَاء الْْصُولء وَهِي اعم مِنْهُ عند من خص الحَدِيث بِمَا أضيف 
إلى الي 45 من قول فَقَط "1". 
قال ابن الصلاح:" وموجودٌ في اصطلاح الفقهاءٍ الخراسانيينَ تعريفٌ الموقوفِ باسم 
الأثرء قال " أبو القاسم الفُوراني مهم “أ فيما بلغنا عنه: الفقهاءٌ يقولون: الخبرٌُ ما 
يُروَى عن الني 45ء والأئَرُ ما يُروى عن الصحابة - رضي الله عنهم"/". 
وقال ابن كثير :" الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي. فيمن دونه إلا مقيداًء وقد 
يكون إسناده متصلاً وغير متصلء وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضاً: 
أثراً. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين: أنهم يسمون الموقوف أثراً " قال ': وبلغنا عن 


"أ النكت على مقدمة ابن الصلاح 415 

"! انظر فتاوى الرملي 711/4 

" انظر توجيه النظر إلى أصول أهل النظر 60/١‏ 

من أعيان الفقهاء الخراسانيين الشافعيةء أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران» صاحب 
(الإبانة) في فقه المذهب (ت 55١‏ ه). 

*! مقدمة ابن الصلاح ٤٦/١‏ وقال: النَّوْعٌ السَّابِعٌ: مَعْرِفَهُ الْمَؤْقُوفٍ: وَمُوَّمَا يُرْوَى عَنٍِ الصّحَابَةِ رَضِي اللَّهُ عَْهُمْ مِنْ 
أَقوَالِيمْ أو أَفْعالِهمْ وَتَخومَاء فَيُوقَفْ عَلَنهِمْ ولا يُتجَاوَرُ به إلى رَسُول الله 85. 


۷ 


أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ماكان عن رسول الله 4ء والأثر ما كان عن 
الصحابي. 

"قلت ": ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا" بالسنن والآثار " ككتابي 
" السنن والآثار " للطحاويء والبهقي وغيرهما. والله أعلم"!'! 

وقال برهان الدين: "الْمَؤْقُوف: وَسَماهُ المراوزة: " الآثر"وَمُوَ مرادف الْخَبَر وعم 
المحدثون: المسند إِلَى الصَّحَابِيَ من قؤله وَفعله اد وينفصل. ويقيد للتابعي, 
ويقابل الْمَرْفُوع. وَلَبْمنَ حجّة على مثله» وَلَّا غيره في الأصّح"1". 

وقال ابن جماعة: "الْمَؤْقُوف وَهُوَ عند الإطلاق مَارُوِيَ عَن الصّحَابِيَ من قؤله أو فعله 
او تولك فاد گان ل قينا مكل 
وَقفه معمر على همام وَوّقفه مالك على تافع وَتعض الْمُقَمَاء د و بالأثر 
وَالْمَرْفُوع بالخبر وَأما أهل الحَدِيث فيطلقون الْأئرعَلَنِمَا"/". 

وقال الزركشي:" وَفي اصْطلاح فُقَمَاء خُرَاسَان تَعْرِيِف الْمَؤْفُوف باسم الآثرء قلت: 
وساعدهم في ذلك كلام الشَافِعِي على مَا اسْتَقرفِيه فَإِنَّهُ غالبا يُطلق الآثرعلى كلام 
الصّحابَة وَالْحَدِيثْ على قول النّمي #5 وَمُوَ تَفْريق حسن لأن التَّمَاوْت في الْمَرَاتِب 
يفضي التَّمَاوْتَ فِيِمَا يرب غلى الْمَوَاتِبٍ فَيُمَال لما نسب لضّاحب الشزع الْخََر 
وللصحابة الآثروللعلماء القَؤْل وَالمذهب. وَنبة النَوَوِيَ في مُخْتَصره على أن أهل 
الحَدِيث كلهم يطلقون الآثرعلى الْمَرْفُوع وَالْمَؤْفُوفء وَفي الْكَمَايَة للخطيب من 
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حَدِيث جَعْمَّر بن مُحَمّد عَن أبيه عَن جده مَرْفُوعا مَاجَاءَ عَن الله ة فَمُوَ فَرِيضَّة وَمَاجَاءَ 


عضي فَمُوَ كالفريضة وَمَا جَاءَ عن أصحابي فَيُوَ سنة وَمَا جَاءَ عن أتباعبم فَهُوَ أثر وَمَاجَاءَ 
عن دونهم فَهُوَ بدعَة' الكل 


وقد ورد اطلاق الأثر على الموقوف في كلام الشافعي كما في قوله:" قلنا: أما الأثر عن 
کر ن أعلم به منك > 1 تعرفه» ولو كان ثابتاً لم يخالفه ابن عباس ذا کو 


فكان يقول: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلْ ذَلِكَ)"01! 


أ الباعث الحثيث >٦/١‏ 

'! رسوم التحديث في علوم الحديث 74 

" المهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي .> 
“أ النكت على مقدمة ابن الصلاح 41١‏ 

*' تفسير الشافعي 7/5/١‏ 


وقال الحافظ العراققا" 
وبق ب التؤقزف EE E‏ بصاجب وَصَلت أؤ قَطَعْتَهُ 
و فض أ الفقه سَمَاهُ الأقم وَإنْ تة تَقف بغيیرو قك تز 


فتحصّل بذلك أن اصطلاح المحدثين هو إطلاق الأثر على الحديث المرفوع للنمي 5ه 
والموقوف على الصحابيء وتُسمى سنن رَسُول الله مَل وسلم آنّار لابا بقيت بعده. 
ويُطلق في اصطلاح بعض الفقهاء الأثر على الموقوف فقط وهو اصطلاتٌ خاص لبعض 
اققا 


مسألة: سرد ما ورد ني إطلاق السلف الآثار على المرفوع مسن حديث 


والس اف"!: جمع سالف وهو کل من تقدمك من آبائك وذوي قرابتتك في السن أو 
الفضل"""'ء ويطلق السلف عند الجمهور على أصحاب النمي #5 والتابعين لهم بإحسان 
ومن تبعهم من أئمة الدين وأعلام المدى من القرون الثلاثة المفضلةء بخلاف من رمي 
ببدعة من الخوارج والروافض أو الجهمية أو المعتزلة ونحوهم اء فيطلق السلف على 
القرون الثلاثة المفضلة ويدل عليه حديث عَبْد الله رضي الله عَنْهُء عَن البّميَ 4 قال: 
«خَيْرُ الئاس قزني» ثمَّ الّْذِينَ يَلْوَُمْء ثم الذِينَ يلوم" . 

والقرن: هو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان !"أء وقال الأزهري:" القرن آهل كل 
مدة كان فيا نمي أو كان فها طبقة من أهل العلم قلت السنون أو كشرت"""ء ويشهد له 
حديث أبي هُرَيْرَةء قال: قال رَمُول الله #: أَعْمَارُ أَمَّمَي مَابَيْنَ السَبَّينَ إلى السَبْعِينَ 
وَأَقَلَّمْمْ مَنْ يَجورُ دَلِكَ"*ء " فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم 
''] ألفية العراقي ص ٠١١‏ وقولة: (وإن تَقِفَ بغهره قيَّدْ تبر) » أي: وان استعملت الموقوفّ فيما جاءَ عن التابعينَ فمَنْ 
بعدَهُمء فقيَدَهُ بهم. فَمُلْ: موقوفٌ على عطاءٍء أو على طاؤس» أو وقفة فلانٌ على مجاهي ونح ذلك. وفي كلام ابن 
الصلاح أن التقييد لا يتقيدٌ بالتابعي» فإِنَّهُ قال: وقد يستعمل مقيّداً في غير الصحابيّ. فعلى هذا يُقَالُ موقوفٌ على 
مالكِء على الثوريّء على الأوزاعي» على الشافعيّء ونحوا ذلك" شرح (التبصرة والتذكرة ألفية العراقي )۱۸١‏ . 

1 السين والفاء والام تدل على تقدم وسبق ومن ذلك السلف الذين مضوا _ انظر معجم مقاييس اللغة ٥/۳‏ 

*! القاموس المحيط ص .١٠١5١0‏ 

5 رواه البخاري برقم حك ١‏ 

'] الهاية في غريب الحديث 6:07 

۲١۵/۳ الهذيب‎ 0 


رواه الترمذي برقم .05 وقال هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب 


وسطه وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة حتى أنه لم يكن بقي 

من أهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر 

الصحابة في إمارة ابن ا الملك» وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر 

الدولة الأموبة؛ وأوائل الدولة العباسية" 

والمصطلح المنيجي لاما ول ماكان عليه النمي 4 وأصحابه من أمور الدينء 

وذلك شامل لما كانوا عليه في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق 

وتبعهم عليه التابعون لهم بإحسان مر 0 المفضلة. كما روي عَنْ مَيْمُونِ 1 

مِيْرَانَ قال: قال لي ابْنُ عَبّاسٍ: «يَا مَيْمُونُ لاتَسْبٌ السَلَفَ وَادْخُلٍ الْجَنَةَ 00 
قال يَاشَدُ بن سخي:" كان التلف يتبون الفُخولة نكا خرف وا أء وراشد 

بن سعد من التابعين والسلف عنده الصحابة رضوان الله علمم. 

ومما ورد في الآثار إطلاق الأثر على المرفوع إلى الني قَل: 

#© قال عَبْدٍ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ: - في حَدِيث ابن أَيُوبَ: أَنَهُ قال -: «إنا نَقْمَدِي ولا نَبْكَدِ 

وَتَتَبعُ وَلّا تَنْتَدِعٌ ءُوَانَ أفخبل يا كتا ِالْتَرِه1كا 

ون عفان ِن حاضيء قال فل لان عباس أؤصنيء قال هعَلَيْك بالاسْتِقَامَة: 

وايّبَاع الآمّر وَإِيّاكَ وابد »ا٠‏ 


0 


وعَنْ أبي الدَرْدَاءِء قال: عادر سُنَة خَيْرٌ مِنَ اجْتَمَادٍ في بذعَة إِنَّكَ إِنْ تَتَبعْ خَيْرٌ 
مِنْ أَنْ تَبْتَدِعَ وَلَنْ تُخْطى الطّريق ما انَبَعْتَ الأََرَه1". 

5 عَنْ 5 الدَّرْدَاءِء قَالَ: «لَنْ تَضِلَ مَا أَخَذْتَ بالأئري»! "1 

تاروفان الوك :ةمقن لوقا ECE‏ بالقتيء: فيقال ل كو الافة يمنا 
أَقْتَيْتَ كَذَا وَكَدَا؟ فأقول: أَخْبَرَنِي الآَم عمش فَیُؤتی بِالْأَعْم حَدَّنْثَهُ EE‏ 
على إِبْرَاهِيمَ وَيُحِيلْ إِبْرَاهِيمْ عَلَى عَلْقَمَةَ حى يَنْتَرِيَ إلى مُنْمَنَاهُ 1" 


مجموع الفتاوى ٠٥۸/۱۰‏ 

"! رواه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم ۲٠٠١‏ 

"أ رواه البخاري ٠/٤‏ و(الفحولة) جمع فحل وهو الذكر من الحيوان. (أجرى) أكفر جريا. (أجسر) أقدم على 
لمسالك الوعرة] 

“ا الفقيه والمتفقه 5/1/١‏ 

“ا الابانة لابن بطة برقم ٠.٠‏ 

" السنة للمروزي ٠۲/١‏ 

'! رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 575 

“ا الفقيه والمتفقه ٠۸۲/۱١‏ 


6# وعَن الْعَلَاءِ بْنِ الْمُْسَيِّبٍ عَنْ أبيه قال: «إِنَانَتَبعُ ولا تَنْتَدِعٌ وَنَفْقَدِي وآ تنتدِى ولنْ 
1 ِل ما تمي كُنَا بالآثار»1!'!. 


© وعن إِبْرَاهِيمَ بُنَ ب يَحْهَ َة ول / سمغت الزَّعْفَرَانِيَ يه يَقُول: «مَاعَلَىوَجْهِ الأضٍ قَوْمٌّ 
7 : فسن أ : حاب هَذِهٍ ال ابر يَتَنَبَحْونَ آقَارَوَسُولٌ الله 4 وَبَكْتْبُوتَا لِكَي لا 
ل 


® قال أَبُو نُعَيْمِ SS‏ : مَذْهَيُمْ 
رَد د الْأَمَرِعَنْ رَسُولٍ اللّه ٠»‏ 


اون شك نتن خو فال" سمغت ابْنَ عَوْنِء يفول غَيْرَ مَرَةِ: «ملا تف ااافا 
لِتَفْسِي ولإخواني: أنْ يَنْظُرَ هَڌا الكَجُل الْمُسْلِمُ الُْرْآنَ فِيَتَعَلمَة وَيَفُرَأَهُ وَيَتَدَبَرَهُ وَيَنْظْرَ 
فِيهء وَالثَّانِيَةٌ أَنْ يَنَْظُرَدَاكَ الْأتَرَوَالسُنَةَ فَيَسْأَلَ عَنة وَيَنَِمَهُ جُنْدَهُء وَالتَالِمَةُ أَنْ يَدَءَ 
[<[ 


5 
ا 


هَولاءِ انان إِلّا مِنْ خَيْرِ» 
#© وقال الْفُضَيْلْ رَحِمَهُ اللَّهُ:« يَفُولٌ أهل البدع: الْإيمَانُ الْإِفْرَارُ بلا عَمَلٍ وَالْإِيمَا 
أو و ا تقاض ل الان فال ولا يتقاسجلوة اران ومن قان ذلك فن 
خَالَف الأَنَرَوَرَدً عَلَى وَسُولٍ الله 4 قَوْلّۀ لِأَنَّمَُولَ الله 45 قال: «الْإيمَانُ بِضعٌ 
0 َفْضَّلْهًا لا إِنَّة إلا اللَّهُ وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ الْأَدَى عَن الطَرِيِقٍء وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ 
مِنَ الْإيمَانِ»1” 

© وعن عَبْدَانُء قال: سَمِعْتُ ابن الْمُْبَارك يَفُول: «لِيَكْن الَّذِي تَعْتَمِدُونْ عَلَيْهِهَذَا 
3 وَخُذُوا م مِنَ الي مَا بُ يفَسَرُ لَكُمْ الْحَدِيتَ»1"! 

© وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في مقام الاحتجاج" وَأَما الْأَئَرُ: فَمَقَالَهُ النّميَ 85: 
«الْأَعْمَالُ بِاليَيّة وَنّمَا لامرِي ما تَوَى»!'! 

##وقال الإمام 526 « ويوزن أعمال العباد گمَا جَاءَ في الآثر وَالْإِيمَان به والتصديق به 
والإعراض عَن من رد ذلك وَترك مجادلته -وقال في موضع آخر " وَالّْإِيمَان بشفاعة 
المي 4# وبقوم يخرجُون من النّار يَعْدَمَا احترقوا وصاروا فحما فَيُؤْمَر بهم إلى مر على 
باب الجثة كما جَاء الات" 


''رواه الهروي برقم ۲۳۰ 

"! رواه الهروي في ذم الكلام برقم 7757 
"ا السنة لعبد الله ۲١٠٤/١‏ 

أ السنة للمروزي برقم ٠١7‏ 

*! السنة لعبد الله ٠۷٤/١‏ 

'! حلية الأولياء ٠٠١/۸‏ 

"! الطهور للقاسم بن سلام ۲١٠١/١‏ 

“ا أصول السنة ۲۸/١‏ 


© وقال مسلم: «وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى تفي روَايَة الْمُنَكَرٍ مِنَ الْأَخْبَارٍ كَنَخْو دَلَالَةٍ الْمُرْنٍ 
عَلَى تفي خَبََرٍ الَْاسِقِء وَهُوَ الأئَرُ الْمَشْمُورُ عَنْ رَسُولٍ الله هَيِهِ «مَنْ حَدَّتَ عَنْي بِحَدِيثْ 
یری أَنَهُ كَذِبُ فو اکل الكاذبينَ»!'. 


© وعن بُنْدَارَا يَفُول در الْآرَاءَ عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِي بالْبَصرَة فَأَنْشَأً يَفُول: 


دين الل هة gواتاز‏ ثم اطي لاقع ى الأ از 
لا نُفُدَعَنَ عَن الْحَدِيثْ وَأهْله قالرأئ لب لوال يث از 
قَلَجَمَا علط الْمَمَى سُبْلَ الْمْدَى وَاالشَ مين بَازةلاأنوار 


وقال البرهاري: «ومن رد أثرا عن رسول الله 4¥ فقد رد الأثر كله» وهو كافر بالله 
العظيم»!". 

وقال: «فالله الله في نفسكء. وعليك بالأثرء وأصحاب الأثرء والتقليد» فإن الدين 
إنما هو بالتقليد [يعني للنمي #5 وأصحابه رضوان الله علمم]ء ومن قبلنا لم يدعونا في 
لبسء فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثرء وأهل الأثرء وقف عند المتشابه. ولا تقس 
شيئاء ولا تطلب من عندك حيلة ترد [بها] على أهل البدع» فإنك أمرت بالسكوت عنهم» 
ولا تمكنهم من نفسك»!". 

وغير ذلك من المرويات والنقولات عن السلف التي فها إطلاق الآثار على الأحاديث 
المرفوعة للني مَل. 


المطلب الثانى : بيان حجية السنة 
سنذكر في هذا المطلب الأدلة على حجية السنة مما حُفظ عن النمي مَل خطاباً وفعلاً 


وإقراراً وأا مصدر من مصادر التشريع: 


11 صحيح مسلم ۸ 
('' شرح السنة للبر مهاري ٩۷‏ 
('' شرح السنة ٠١١‏ 


وسبق بيان أنَّ السنة تُطلق في الْأكُدّر على مَا أضيف إلى البّمي 4 من قول أو فعل أو 

تفرير» كما عرفها سَّعِيدٍ بْنِ جُبَمْرِءِ لما سُئل عَنِ السَنَّةِ قال: «السَّنَّةُ مَاسَنَّ البّيُ 45 في 
اليّين مَالَمْ بزل ب به كتا فَأَمَامَابْينَ في الكتاب فَدَلِكَ أَمْرْ الله وَقَضَاؤُهُ فَيُمَال: هَذَا 
كتَابُ اللَّهِوَسُنَةُتَبِيَهِ» وقال الخطيب: فَالسُّئَّةُ مَاشَرَعَهُ المي 45 لأَمْتِهِ فَيَلْرَمْ ابَبَاعُهُ 


ف الثنة اوت جلا عة على الى فن تَعَالَ: « وَانّقوأ انار الى اا0 


(©) وَأَطِيعُوا الله ا e‏ ومن يُطِع أ آله 


ا 


وَالرََسُولَ ولتك مَعَ لَّذِينَ أنَعمَ ۾ الله عَلَهم مِنَ لين وَآلضِدَّ - يقين عن الا والعلدين 
وخسن وتيك رَفِيعًا 4 النساء :5 وّهقال: لإ وَأَطِيعُوأ الوط سول وَاحَذَذواً 0 
تول فاعلَمُوَأً ا على رَسُوَلًا بلغ الْميينُ #[الماغئندة:؟4] ]وقال: «( من يْطِع آَلرّسُو ل فَقَدَ 


ا ا ا 2 > 9 5 و ا 


له وَمَن تول فَمَآ أُرَسَلتَكَ عليه حَفِيطًا) [النساء .| وقال: ل وما ءَاتدكم الرَسُول 


صد 
لوه وما نكم عَنَهُ فَأنتَهوأ راقو أله ِن أله سَدِيدُ الْعقاب 4(الحشر: ۷" 


الأدلة من كتاب الله تعا حجية السنة كذلك: 


© قوله تعالى: وَيُعَلِمُهُمٌ و يُعَلِمُهُمْ الكتَبَ وَآشِْكمَةَ 4[البقرة 105] فحن الْحَسَنٍ وقتادة ومقاتل بن 
حيان وأبو مالك وغيرهم: 558 الْقُوْآنُ وَالْحِكْمَةٌ: المسَّنَّة1"ا 

© وقَوْلِه تَعَالَ: ١‏ لكل جَعَلنَا نكم شِرَعَةٌ وَمِنْهَاجَا )[الماندة ٠ء‏ قال ابن عَيّاسٍ: «سَبيلًا 
© وقال تعال: (ِمَليِحَدَر آلَّذِينَ افون عن اه أن تُصِيُمَ فته وبصي اعاتا 
#[النور؟ت]ء' أي عخ افر وول الله يلق > سبيله هو وَمِنْمَاجُه وَطَرِيِفَثَة [وَسْ سُنَنْهُ] وَشَرِيعَتُهُ 
فَتَورَنْ الْأَفْوَال عاك أذ قوّاله ه وَأَعْمَالِه > فَمَاوَافَقَ ذَلِكَ قبل وَمَاخَالَمَهُ فَمْوَمَرْدُود 
عَلَى قَائِِهِ وَفَاعِِهِء كَايِنَا مَاكَانَ كَمَاتَبَتَ في الصّحِيحَيْنِ وَعَيْرِهِمَاء عَنْ يَسُولٍ الله 45 
أَنَهُ قال: es a"‏ وذ أيئ: فَلْيَخْدَر وليخش مَنْ خَالَفَ شَرِيعَة 
الرس سُولٍ بَاطِنَا اؤ ظَاهِرًا أن تُصِيَهُمْ ذ فة 4أيْ: في قُلُويهِمْ »من ڭُفْرٍأۇنِقَاق أَؤْيِدْ عَةل 


لیم 


ا 


أو يُصِيبَكُمَ عَذََابُ ليم 4 


ا 


ي: في الدّنْيَاء بِقَثلي» أو حدء اؤ حَبْسي» أو نَخْو دلت" 


' الفقيه والمتفقه 5059/١‏ 

!"ا تفسير بن كثير ۱/۱۸٤‏ 

(' رواه الالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة برقم 57 
اءا تفسير بن كثير ٩۰/٦‏ 


والآيات في هذا المعمى كثيرة جدا وكلها نصوص صريحة في وجوب اتباع الرسول كَل 
واتباع سنته الصحيحة الثابتة عنه» وجاءت في أكفر من ثلاثين موضعا في كتاب الله. 
فعن أَبُو الْعَبّاسٍ الْمَضْل بن زياد قال: سَمِعْتٌ أبَا عَبْدٍ الله أحْمَدَ بْنَمُحَمَّدِ ْنِ حَنْبَلٍ 
يَفُولُ: نَظَرْتُ في الْمُصْحَف فَوَجَدْتُ فيه طَاعَة يَمُولٍ الله 5 في ثَلَانَة وَثَلَائِينَ 
مَوْضِعًَا"1١!‏ 


والسنة: هي مصدر من مصادر التشريع تثبت بها العقائد الخبرية والأحكام الشرعية 
استقلالاً سواءً وردت على جهة التواتر أو كانت أحاداً وتوجب العلم والعمل جميعاً. 
قال الشافعي: "وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكمء فبِحُكم الله سته. وكذلك 
أخبرنا الله في قوله: لوَإِنتَ دى إل صِرّط مُسَقيم 4[الشورى۲٠]ء‏ وقد سن رسول الله 
مع كتاب الله. وسنّ فيما ليس فيه بِعَيُنه نص كتاب. وكل ما سن فقد ألزمنا الله 
اتباعه» وجعل في اتباعه طاعته» وفي العُثُود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خَلّقاً 
ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مَخْرجاً. لما وصفتٌء وما قال رسول الله» أخبرنا 
فان همق ماله أبو التعبر مول ف بن عبيد الله" سمع عبيد الله بن أبي رافع 
يرث عنن أبنت أن سول اللةاقال: "لآ أَلْفِيَنٌ أَحَدَ حَدَكُمْ مُتَكنًا عَلَى أرِيكتِه ETE‏ 
أغريء مِما أَمَوْتُ به. أَوْتَيْتُ عنه. فيقول: لآ أذري. مآ وَجَدْنَا في كتاب الله اتَبَعْنَآهُ . 
فقد ضيق رسول الله على التامن أن يردوا أمره. بقرض الله علهم اتباع أمره» [". 
ومما يدل على ذلك ما رواه أيو هُرَبِرَةٌ قَالَ: قال رَسُول الله #5: «إِنَّي قَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمْ مَا 
لوكقاوا تخدقها أنذاكا احذنه يها اوعولنة E‏ كنات لوقك فلن كفيقا 
يَرِدَا عَلَى الْحَوْضٍ »!"! 
وعَن ايدام بْنِ مدي رب الكِنْدِيء قال: قال ومول الله #5 ألا إّي أوتيث الْكِتَابَ 
وَمِثْلَّهُ مَعَهُء ألا إِنّي أوتيث الْفُرآنَ وَمِفلَه مَعَهُ ألا يوش ك رَجُل يَنْتَمي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيِكتِهِ 
يَفُول: عَلَيْكُمْ بالفُزآن. قَمَاوَجَدْتُمْ فيه ِن حَلال فَأَجِلُوكُ وَمَاوَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْحَرَامِ 
فَحَرَمُودُ ألا لا يِل لَكُمْ لَخِمْ الْجِمَار الْأَفْلِيَء ولا كل ذِي تاب مِنَ السَبَاعء ألا ولا فة 
EC‏ 
يَفْرُوهُمْ فَلَهْم أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِمِثْلٍ قِرَاهُمْ ٠»‏ 


'] الابانة الكبرى ۲٠١/١‏ 

"ا الرسالة ۸۸/١‏ 

٩۰ رواه الالكائي برقم‎ "١ 

أ“ رواه أحمد برقم ١۷٠۷١ء‏ وإسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح: غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشيء 
فمن رجال أبي داود والنسائي, وهو ثقة, وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن زنجويه في "الأموال" (570)» وأبو داود في 


15 


0 


قال البغوي" وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَهُ لا حَاجَة بِالْحَدِيثِ إِلَى أَنْ يُعْرَض عَلَى الكتاب» 
وَأَنّهُ مَهْمَا تَبَتَ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ 4 كَانَ حُجَّة بِنَفْسِهء وَقَدْ قال التي : «ألا إنّي أوتيث 
الكتات وة مه واا دة أنه أوقج من الو غير المثلق والشان المي له ينطق 
الْقُرْآنُ بِتَصَهَا هفل مَاأوتِي مِنَ الْمَتْلُوء قال الله سُبْحَائَهُ وتحال: ط وَيُعَلِمُهُمْ الْكتبَ 
وَاْكمَة 14 [الْبَقَرَة: ]١١۹‏ فالكتاث: هو الفران: وَالْحِكْمَةُ: قيل: هي المنَةُ. 


2 
fo 


وا 


ا 


وي ْلَه مِن باه فَإِنَ بَيَانَ الكت اب إِلَى اليَمُولٍ 45 قال اللَّهُ تعالى: ورتا إِلَيكَ 


آلڏِ ڪر لين لاس ما رل لهم ولعَلَهّمْيََفَكَرُورت 14التخل: 44]. 

وقال عُمَرْبْنُ الْخَطَّاب: إِنَّهُ سَيَأتي أتامن يَأَحْدُوتَكُمْ بِشُبْهَاتٍ الْفُزآنِء فَحُدُوهُمْ بالمَُنِء 
فَإِنَّ أُصْحَاب السُّنَنِ أَعْلَمُ بكتاب اللَّه. 

وقال الرُهْرِيٌ: لا نْنَاظِرْ بكتاب اللَّهِء ولا بسُنَّةِ وَمُولٍ الله 45 أَيْ: لا تَجْمَل شَيْنًا نَظِدِرَا 
َيْمَاء فَتَدَعَبُمَا لِقَوْلِ قائِلِ. 

وَقَالَ أَبُو عْبَيْي: يَجْورُ نضا لا تَجِعلْيُمَا مَثَلا لِلشيءِ يَعْرِضُء كَمَوْلٍ الْقَائِلٍ لِلِيَجُلٍ يَجِيءْ 
في وَفْتٍ يَحْتَاجٌ إِلَيْهِ جنْت عَلَى قَدَرٍ يا مُومَى"!". 

وقال الدَارمِيَ: يَضُول: أوتيت الْمُرآنء وأوتيت مثله من السّأن المي لم يتطق الْمُرْآن 
بنصه. وَمَا هي مفسره لإرَادَة الله تَمَالَ بهء قَمن ذَلِكَ:" تخريم لحم الحمار الأهلي "." 
وكل ذِي تاب من السبَاع " وَلَيْنَ بمنصوصين في الكتاب وَهُوَ كَفَوْلِهِ الي رَوَى عَنهُ: 

وعن أَبُو هُرَئْرَةَ كَفقة-: " أوتيت جَوَامِع الكلم ". ففسره الرُفْريّ وَقَالَ: كَانَ يجمع لللَّمي 
كل في الْكلِمَة من الْأَشْيَّاء مِمّا يتب قبله في الكتب. يَعْمي فيفسرها النّمي 4ء قال ابن 
مَسْعُودء وَابُن عَبّاس» وَعمْرَان بن حُصَّيْن رَضِي الله عَ'ْهُمْ: إن جَمِيع ما أمر به يَسُول 
الله مَل ونمى عَنة هُوَ عَن الله وَفي كتاب الله فتأولوا فيه قول الله عر وَجَلَ:لا وَمَآ 


"السنن" (704؟) ء والطبراني في "الكبير" /٠١‏ (178) و )1۷١(‏ ء وفي "الشاميين" )٠١١١(‏ ء والبهقي في "دلائل النبوة" 
7 والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ,89/١‏ وابنُ عبد اليبر في "التمهيد" .,١15.-١59/١‏ من طرق عن حريز بن 
عثمان» بهذا الإسناد. حريز: هو ابن عثمان الرحبي. 

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 709/4: وابن حبان (١١)ء‏ والطبراني في "الكبير" )177(/7١‏ , والدارقطي 
و والبهقي في "السنن" 757/9؟, والخطيب في "الفقيه والمتفقه" 84/١‏ من طريق مروان بن رؤبة. عن عبد 
الرحمن الجرشي» به. 

وأخرجه الطبراني )111(/7١‏ من طريق عمرو بن رؤبة» عن عبد الرحمن الجرثيء به. 

وأخرجه بنحوه ابن زنجويه (115) من طريق خالد بن معدانء عن المقدام» به. 

''ا شرح السنة للبغوي 7.1/١‏ 


الك الإشول E‏ نعنة فانووا #[السفسو  E‏ الليكة بر 
مش كود واه ته في: المتنمصات. وَقَالَ: وَمَالي لا ألعن من 1 لعنه رَسّول الله ف وَهُوَ هو في كتاب 


الله وَقَرَاً: :ل وَمَآ ءَانَدكُمُ آلرَسُولٌُ فَحُدُوهُ وَمَا نكم عَنَهُ فَنتهُواً 4» وذكر خديث ابن 


ات 


عَبَا س تتإقية:" ألم يقل الله عَ رز وَجَل: ١‏ وَمَا گن لِمُوْيِن ولا مُؤْمِئةِ مِنَةِ إا قَصَى الله وَرَسولهُ 


مرا أن يون لَهُمْ ار من امهم ومن يَحْصٍ الله َرَسُولهء فَقَدَ صل صللا ميا 4 قَ إن 
أشهد أن رَسُول الله 4# نى عَن النقير والمقير والدباء والحنتم. 

قَالَ اذاف يَفُول ابن عباس َه 3 ا وة لَيْسنَ النقير والمقيرء والدياء والحنتم, بمنصوصات 
في كتاب الله عَرَوَجَلَوَهي دَاخِلّة في قؤله: وما کان لِمُوْمِنٍ ولا مَؤّمِكَةَ إِذَا قطن أ آله 
شولك داكن لَهُم ا ناري 4 قال: وَكَذَلِكَ كل مَا أمر يه رَسُول الله ك 
وَنبى عَنهُ دَاخل في تأويل هّاتين الْآَيَتَيْنِء وَمَا أشههما من الْقُْآن. 

وَذكر عن أبي تضرة قَالَ:كُنَا عند غمران بن حصان فجعل يحدثنا فَقَالَ رجل: دتا 
عن كتاب الله» فَعَضِب عمران فَقَالَ: إِنّك أحمَق» ذكر الله الرّكاة في كتابه فَأَيْنَ في 
مِائَتَيْنِ خَمْسَة دَرَاهِم. ذكر الله الصّلاة في كتابه. فَأَيْنَ الظيْر أربع؛ وَالْعصر أَربع حَّى 
أَنَى عَلَى الصَّلّوَات. ذكر الله المّواف في كتابه فَأَيْنَ بِالْبَيْتِ سبعاء وبالصفا والمروة 
عا ]نما كم ما هتاك وق اة وذكن ديق قسن كن الخطداب اه" 
ان تاس تادلوم هات الفزان دومع بالق قان أ جاب الشين امل 
بكتاب الله". 

وذكر عَن سَعيد بن جُبير: أنه حدث بِحَدِيث عن التي 5 فَقَالَ رجل من أهل الكُوقة: 
إن الله يَفُول كَذَا وَكَذَاء فَقَضِب سَعيد عَضبا شّدِيدا وَقَال: ألا اراك تعارض أَحَادِيتْ 
رَسُول الله ظلِهِ بكتاب الله عَرّ وَجَلَ كَانَ يَسُول الله هيه أعلم بكتاب الله مِنْك. 

وَذكر عن حسان بن ع ا عَطَيَة قَالَ :گان جِبْرَائيل - عَلَيْهِ السََلامُ - يغزل على رَسُول الله ف 
الشنة يُعلمة يها تَفسِيرا لنقُزآن. 

قال الدَارمِيَ في قول يَحْمَى بن أبي كثير: السّنة قاضية عَلَى الْمُرْآن وَلَيْسَ الْقُرْآن بقاض 
عَلَى السّنة - يي أن السنة تة فو العام وَالْفُرآن لير 
السنةء والسنة تفسرهاء وَتبين حُدُودمَاء ومعانهاء وَكَيف يَأتي الئاس ب" 


'] الحجة في بيان المحجة ٠۲٠/۲‏ 


ومن الحجج الظاهرة أن السنة هي مصدر من مصادر التشريع ماروي في حديث 
العسيف الزاني: " أن أباه قال للنمي 4 اقض بيننا بكتاب الله. فقال 45 «لأَفَُضِينٌَ 
بَبْنَكُمَا بِكِتَابٍ اللَّهِه ثم قضى بالجلد والتغريب على العسيف. وبالرجم على المرأة إن 
اعترفت. قال الْوَاحِدِيٌ: «وَلَيْسَ لِلْجَلّْدِ وَالتَغْريِبٍ ذِكُرٌ في نص الْكِتَابِء وَهَذَا يدل على أَنَّ 
کل مَا حَكَمَ به النّئُ 45 فَمْوَ عَيْنُ كتاب اللّه»1". 

وقال تعالى: إِنا نحن ترَلْا آذك وَإِنَا لد لمتَفِظُونَ 4[الحجر:]ء وفيه دلالة على أن الله تعالى 
قن كفل فة اتر كا اقكاب واليسقة شحف كل سبعة رسو کا ةط كاب 
وجعلها حصنه ودرعه وحارسه وشارحه. فكانت الشيي في حلوق الملحدين 
والمستشرقين. والقذى في عيون المتزندقين» والسيف القاطع لشبه المنافقين 
وتشكيكات الكائدين. فلا غرو إذا لم يألوا جُيْدًَا ولم يدخروا وُسْعًَا في الطعن في 
حجيتهاء والهوين من أمرهاء والتنفير من التمسك بهاء والاهتداء بهيديها: لينالوا من 
القرآن ما يريدونء. ومن هدم الدين ماينشدون» ‏ يُرِيدٌورت أن يفوأ تور لله بأَفْوهِهِمَ 
يَأ آله إل أن ير وره ولو كره الْكَفِرُوت (2) هو لذت أَرْسَلَ رَسُولَهُء آلهُدَى 


وح دلوي - 


وَدِينٍ آلْحَقّ لِمُظْهِرَُء على آلددين كله ولو ڪره آلْمُشَرِكُورتَ 4[التوبة۳۲]. 


المطلسب الثالسث: سرد ما ورد في إطلاق الأضر ني مقابلة السرأي. وما جاء 
في ذم الرأي وعيبه. ووجوب لزوم الأثر ومد حه 


## عَنْ عُْمَرَيبْنٍ الْخَطَّابٍ ك أنه قال: «أضجخ أل الرأي أغداء الشتن: أَعْيَئْيُمُ 
الْأَحَادِيتُ أن يعوهاء وتفلتت منهم أن يرووهاء فاشتقوها بالرأي» وعنه أيضاً "اتقوا 
الاي في دينكم»!". 

ف وَعَنِ ابن عباس يز فقة قَالَ: «مَنْ أَخدَت رَأيّا لَيْنَ في كتاب اللَّهء وَلَمْ تعض به سُنَةٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله 4ء لَمْ يَدْرِ مَاهُوَ عَلَيْهِ إِذَا لقي اللّهَ عَزَّ وَجَلَ»!"! 


'] انظر " تفسير الفخر الرازي ": ج ٤‏ ص .5١ 5١٠‏ 
"أ ذكره الإمام ابن بطة في الإبانة الصغرى بلفظ "وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي". (ص١؟١).‏ 
"ا رواه المروي في ذم الكلام وأهله برقم YY‏ 


© وقال أَسُْوَدُ بْنْ سَالِم: «إذَا جَاءَ الْأَتَرُأَلْمَيَْا نأي ف حَنِيمَة وَأصْحَابِهِ في الْحُشّ». ثُمَّ 
قال لي أَسْوَد: «عَلَيْك بِالْآَثَرِ قَالْرَفَهُ أذيث اهل الْعِلْم يَكْرَمُونَ رَأيّ أي أسي يوك 
وَتَعِيبُوتَةُ»1'] ۰ 

عَنِ الْأَهْمَشٍ قال: «ما رَأَيْت إبْرَاهِيم يفول بريه في مَيْءِ قط »ا٠‏ 

© قال سُفْيَانُ النّؤْرِيُ:« إِنَمَا الدَينُ بالآنَارِ لَيْسَ بِالرَّأيء إِنَمَا الدَِينُ بالآنَارِلَيْسَ 
بالرأي. إِنّمَا اليِينُ بالآتارِ لَيْمنَ بالجأي»!"! 

© وعن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَخْمّدَ ِن حَنْبَلٍ قال: «قُلْتُ لأبي رَجُلٌ وَقَعَسْلَهُ مَسْأَلَةٌ وَفي الْبَلَدِ 
REE‏ ل 1 ا الرأي أَيهْمَا يَسْأَلْ قال لا يَسْأَل اهل 
الي ضَّعِيفُ الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ قوي الوأي»1“ا 

##وعن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ يَفُولُ سَمِعْتُ أبي يَفُول سَمِعْتُ عِصَامَ بْنَ يُوسُف يَفُولُ: 


«عَلَيْكُمْ بالْآتَارِوَإيّاكُمْ وَالَأَيَ»1"ا 


© وعن 0 الْمْبَارْكِ يَفُول: «لِيَكُن الَّذِي نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأكَرَوَحُدْ مِنَ 
الي مَا يسُر يُفَسَرُ لَك الحويية؟ 1" 


e و‎ 


#وَقَالَ EE‏ «دَخَلْتُ SS‏ قي الله ولا 
تَقِسِ 00 برأيكَ فَإِنَّ اول مَنْ قامس إبْلِيِنْ»1" 

© وَعَنٍ الشُځي: «إِنّمَا هَلَكْتُمْ حِينَ تَرَكْثُمْ الْآتَارَ 0 ِالْمَقَاييسِ»1! 

وَعَنِ الْحَسَن: «إِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ نَفَعَبَتْ يهم السُبْلُء وَحَادُوا عَنِ 
الطريق فَتَرَكُوا الآنَارَ وَقَانُوا في اليّينٍ برأمهم» فضلوا وأضلوا»!"! 

وقال القاسم بن سلام: «وَهَدَا قول أَهلٍ الْأَتَرِ وَالابَاع: يَرَوْنَ مشج الرَأس أَجْمَعَ 
الك ل ارم هَمِنْهُ قَصَاعِدًا وَتَخْضْيُمْ 


أ السنة لعبد الله ۲٠١/١‏ 

'! رواه الهروي برقم ۲۳۳ 

"!| شرف أصحاب الحديث ٠/١‏ 

ذم الكلام وأهله برقم ٠۲١‏ 

“اذم الكلام للهروي برقم ٠۲٤١‏ 

'! ذم الكلام وأهله برقم 7760 

"' رواه الهروي في ذم الكلام برقم ٠٠٤١‏ 

“ا رواه عنه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى بلفظ أطول (۲/ ١١١)ء‏ والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟707/5١).‏ 
“!ا رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ 07 .)١7‏ 

٠٥٠٦/١ الطهور للقاسم بن سلام‎ ٠ 


5 
00 


##وقال بُو مُحَمَدٍ: موَسَمِعْتْ أبي وَأبَا زع يمان يِجْرَانٍ أل الغ َالِ دع يع ان 
في ذَلِكَ أَهَدّ التَعْلِيظ وَبُذكرانِ وضع الْكُْبٍ برأي في غير آتارء وَبََيَان عَنْ مُجَالَسَةٍ أَهُلِ 
الكلام وَالنَظَرٍ في كُتُبٍ ا لمُتَكَلَمِ بن وَيَفُولَانِ: لا يُفْلِحُ صَّاحبٌ کلام أَبَدّا»"1١],‏ 

#وعَن أبي تَضْرَة قال: «لَمَا قَدِم أَبُو سَلَمَة الْبَصْرَةَ ية أتا وَالْحَسَنُ فَمَالَلِلْحَسَنِ 
نت الْحَسَنْ ما گان بالْبَصرة أَحَدٌ أَحَبُ ِي لِقَاء مِنْك وَدَلِك أنه بلقي أك تفي رأيك قلا 
فْتِ برأيك إلا أن تكُونَ سْنَهُ مِنْ وَسُولٍ اللّهِ 4 أو كتاب مترّل»1"!. 

مَعَمُنَ عَمَلٌ الشّرْك وَالْكُفْرُوَالرأيُء قُلْتٌ يا أَبَا عفرو ما الرَأيْ قال فرك تاب الله وَسْنَه 
تبِيّه 2 وَيَقُولُ بالئأي»"1". 

© وقَال ابن عَبْدٍ الْمَرّ:'هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى عَيْرٍ أَضْلٍء وَالْكَلَامُ في الدِينِ بِالتَخَوْصٍ 
EEE TET‏ في[ لسري اعون السام وتكوفوة لخادل O‏ 
الْحَلَانَ مَافي كاب اللَّهِ وَسُنَةِ َسُولِهِ تَحلِيلُة» وَالْحَرَامَ ا گان في تاب اللَّهِ وَسُنَّةِ رسوله 
تحريمه» فمن جهل ذَلِكَ وَقَالَ فِيمَا سُيِل عَنْهُ بِعَمْرٍ عِلْمِ» وَقَاسَ يرَأَيِهِ مَاخَرَيَ مِنْهُ عَنِ 
المُنَةء فهذا هو الذي قاس الأمور يِرَأيِهِ فَضَّل وَأَضَّلَ وَمَنْ رَدَ الْمُرُوِعَ في عليه إلى 
ولا فَلَمْ يَْلْ ِرَأيهِ»!*1. 


المطلب الرايح: أنواع الآثار الموقوفة عن الصحاية 


ا 


© النوع الأول: آثا حكماً: فإذا قال 
الصحابي من لم يُعرف بالأخذ عن الإسرائيليات والكتب القديمة مالا مجال للإجتهاد 
فيه ولا له تعلّق ببيان لغة أو شرح غريب. كالإخبار عن الأمور الماضية: من بدء الخلق, 
وأخبار الأنبياءء أو الآتية: كالملاحم والفتنء وأحوال يوم القيامة, وكذا الإخبار عمًا 
يحصل بفعله ثوابٌ مخصوص أو عقاب مخصوص :فه ذا له حكم الحديث المرفوع 
المروي عن النميّ قَبْةِ من باب الرواية بالمعنى. فإن الصحابة يروون السنة تارة بلفظها 
وتارة بمعناهاء ولا يصح بناءً على ذلك أن يقال فيه: هذا قول رسول الله 5ء وقد نقلت 


''ا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲١۲/١‏ 
"ا رواه الهروي في ذم الكلام برقم ٠٠۹‏ 

1" رواه البروي في ذم الكلام ٠٠۸‏ 

اا انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر (۲/ ۷۷) 


جملة كثيرة من النصوص على هذه الصورة: فالاهتمام بالآثار الموقوفة فيه حفظ 
لجملة كبيرة من الأخبار. 

"نما كانَ له حُكُمْ المَرفوع: لأنَّ إِخْبَارَهُ بذلك يقتّضي مُخْبراً لهُ ومالا جال للإجتهادٍ 
فيه في وها للقاكل به ولا وق ت للفحابة إل الى © أو عفن من كيز عن 
الكتب القديمة؛ فلبذا وَقَعَ الاخترازٌ عن القسم الثّاني. 

کا كان دلت فل ة خكم ما لو قال قال وولا 0 فكو مرفوة مسو كان يكنا 
سمعة منةء أو عنه بواسطة. 

ومثال المَرفوع مِن الفِغْلٍ حُكماً أَنْ قعل مالا مَجال للاجهادٍ فيه فَيْكَرَّلُ على أَنَّ ذلك 
عنده عن النمي ¥ كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوفِ في كلّ ركعة أكثر ِن 
ومثالُ المَرفوع مِن التّقريِرٍ حُكْماً أَنْ يُخْبِرَ الصحابيٌ اَم كانوا يفْعَلونَ في زمانِ النبي 5ه 
كذاء فإِنَّهُ يكونُ له حم الرّفع من جبة أن الظاهر اطَلامُهُ ¥ على ذلك؛ لِقَوَكْرٍ 
دَواعهم على سُوالِهِ عن أمور دينهم» ولأن ذلك الزمانَ زمان نزول الوحي. فلا يقع من 
الصحابة فِعْل شيءٍ ويستمرُونَ عليه إلا وهُو غير ممنوع الفعل. 

وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عهما على جوز العزل بام كانوا يفعلوته 
والقرآنُ يَنزلء ولو کان مما يُنْبَى عنه لَتَبَى عنه القرآن"1". 

قال ابن الصلاح:" قول الصّحَابي: " كُنَا تفل كَذَاء أَوْكُنًا فول گا" إن لَمْ يُضِفْهُ إلى 
زَمَانِ يَسُولٍ اللَّهِ ك فَمُوَ مِنْ قبيل الْمَؤْقُوفِء وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى رَمَانِرَسُولٍ الله 4 فَالَذِي 
قمع به أو عبد الله ن ال الحافظ وع من آهل الحديت وعبرمة أن ذلك من قبل 
الْمَرْفُوع. 

ولحي عو أ شال ان كن E‏ عاذ ناكو فاه عرق 
مِنَ الْمَرْفُوع. 

لل ُو انَّذِي عَلَيْهِ الإِمْتِمَادُء ل ظَاهِرَ ذلك مُشْمِرٌ بان وَسُولَ الله 8 اطَلّعَ عَلَى دَلِكَ 
وَقَوَرَهُمْ عَلَيْهِء وَتَفْرسِرْهُ أَحَدُ وُجُوهِ السَلَنِ الْمَرْفُوعَة: قلا أَنْوَاغٌ: مها أَقْوَالُهُ ¥ وَمِْهَا 
أَفْعَالُهُ وما تَْرِيِرْهُ وَسُكُوثُهُ عن الْإنْكَارٍ بَعْدَ اطَّلَاعِهِ. 

وَمِنْ هَذَا الْمَبِيلٍ قۇل الصّحَابِيّ: " كنا لا رى بَأْسَا بِكَدَ وَرَسُولُ الله 4 فيتاء أَؤْكَانَ 
قال کد ا كنذا على عسذةء أو كاثوا يفحلوة گا ودا فی اة 5 فل ذلك وهه 


''] انظر نزهة النظر ۳۳١/١‏ وأحكام أهل الذمة: .)٠٥٤/۲(‏ 


النَّانِ: قول الصّحَابِيَ " أَمِرْا بگڌاء أَوْئِينَا عَنْ كَذَا" مِنْ نَع الْمَرْفُوع وَالْمُسْنَدٍ عِنْدَ 
أُصْحَابٍ الْحَدِيثْ وَمُوَ قَوْلٌ اليم وَخَالَفَ في ذَلِكَ فرق مِم أو بر 
الإسْمَاعِيلِيُ ولول هُ كر لمم مُطْلَّقَ ذَلِكَ يَنْصَرفٌ بظّاهره إِلَى مَنْ إِلَيْهِ اله 
وَالنَّمَيُء وَهُوَ رَسُولُ الله 5 وَهَ مكنا قزل الهاي "من السُنَّة گذا" فالأ ص أَنَهُ 
مُسْنَدٌ مَرْفُوعٌ؛ ST‏ مُنَّةَ رَسُول الله 4 وَمَا يجب اتَبَاعة. 

كلك قول اتس رضي الله عَنْهُ:" 0 أَنْ يَشْمَعَ الْأَدَانَ وَمُوتِرَ الْإقَامَةَ" وَسَائِرُْمَا 


جَانَسَ ذَِكَء قَلَاقَزق بَيْنَ أَنْ يَفُولَ ذَلِكَ في رَمَانِ وَسُولٍ الله َل وَتَعْدَهُ 45 وَاللَهُ 
ا لَك "1ل 


أقول: وينبغي الاحتياط في ذلك» وعدم إطلاق القول بالرفع في كل ما يَرِدُ من فتاوى 
الصحابة واجتهاداتهم في المسائل المي ينوها على عُمومات النصوص وأصول الشريعةء 
فقد يظَّنٌ البعض أن هذا ممالا مجال فيه للرأي وهو ليس كذلك. ومن الأمثلة على 
ذلك مارواه الحاكم وغيره عَنٍِ الْمُغِهِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: «كَانَ أَصْحَابُ وَسُولٍ الله ظ4 
يَفْرَمُونَ بَابَهُ بِالْأَطَافِيرِ» قال الْحَاكمُ: هذا حَدِيتٌ يَتَوَمّمْهُ مَنْ لَيْنَ مِنْ أمل الصَّنْعَة 
مُسَْدًا لِذِكْرٍ يَسُولٍ الله 45 وَلَيْسَ بِمُسْئَدِء فَإِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى صَّحَابِيء حى عَنْ أَقْرَانِهِ 
منَّالصّحَابَة فغلا وَلَيْنَ يُسْنِدُهُوَاحَدٌ متهم وَإِنَمَا دَكَْتٌ هَذَا الْمَؤْقُوفَ لِيُسْتَدَلَبِهِ 
عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْأََادِيثِ الي تشه مه > فَأَمَا الْمَوْقُوفُ عَلَى الصَّحَابَة فَإِنَهُ قَلَّمَا يَحْمَى عَلَى 
هل الْعِلّمء وَشَرْحُهُ أن يُرْوَى ا إلى الصَّحَابِيَ من عَيْر إِرْسَالِء ولا إِعْضَالٍِء فَإِذَا 
بلع الصّحَابيَ» قال: إِنَّهُ كَانَ يَقُولٌ: كَذَا وَكَذَاء وَكَانَ يَفْعَلٌ كَذَاء وَكَانَ يَأمُرْ بكَذَا وَكُذَا"1] 


أقرب عبداً بالتنزيل وزمن البعثة والوحي والتشريع» وعلموا قرائن الأحوال التي حفت به 
وأسباب نزوله. لذلك وجب العناية بتفاسيرهم وعدم الخروج على فهومهم واجماعهم. 


قال الحاكم :"و EE‏ عر لزي كبر بام -روى بسنده عَنْ 


أبي هُرَئْرَةَ في قول الله عَرَوَجَلَ: :8 لَوَاحَةٌلَلبَكَرِ)[المدثر: قال: «تَلْقَاهُمْ جَمَنَمْ يَوْمَ 


"أ مقدمة ابن الصلاح ص ٤۸‏ 
"أ معرفة علوم الحديث 70/١‏ 


۲١ 


الْقِيَامَة فَتَلْمَحَيُمْ لَفْحَةًَ فلا تفرك لَخمًا عَلَى عَظْم إلا وَضَعَتْ عَلَى الْعَرَاقِيب» قال: 
وَأشْبَاهُ هَذدَا مِنَ الْمَؤْقُوفَاتِ تعد في تَفْسِيرٍ الصّحَابَة» فَأَمَامَا تقول في تَفْسِيرٍالصّحَابيَ 
مُسْنَدٌ َإِنّمَا وله في غَيْمِرِهَدَا النَّوْع فَإِنَهُ كُمَا-روى بسنده - عَنْ جَابِرٍ قال: " كَانَتِ 
الود تَقُول: مَنْ أَنَى اهْرَاَتَهُ مِنْ برا في قَبْلِمَا جاءَ الْوَلَدُ وَل فَأَنْرَنَ الله عَرَوَجَلَ ( 


عرو 


نوكم حَرَتُ لَك )البق رة ۲۲۳ "قال الْحَاكِمْ: هذا الْحَدِيتُ وَأشْبَاهُهُ مُسْنَدَةٌعَنْ 


آخرهَاء وَلِيْسَتْ بِمَؤْقوفَةٍ فَإِن الصّحَابيّ الذي شد الوخي والتتزيل فَأَخبَّرَ عَنْ آيَةٍ مِنَ 
الْقُرآن َا تَرََتْ في كَذَا وَكَذَا فَإِنَهُ حَدِيتٌ مُسْتَدٌ"1". 


ا 


وقال ابن الصلاح:" مَا قِيلَ مِنْ أنَّ تَفسِيرَ الصّحَابيَ حَدِيتٌ مُسْنَدٌ فَإِنْمَا ذَلِكَ في تَفْسِيرٍ 


- 


تَمُولٌ: مَنْ أَنَى امْرََتَهُ مِنْ ذُبْرِهَا في قْبْلِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أخوّلء فَأَنْرَكَ الله عَرَ وَجَكَ: ( فساؤكم 
حَرَتُ لك )سره 50 الْآيَةَ فَأَمَا سَائِرْتَقَاسِيرٍ الصّحَابَة المي لا دتمل عَلَى إِضَافَةِ 
شَيْءٍ إلى رَسُولٍ الله 5 فَمَعْدُودَةٌ في الْمَوْقُوفَاتٍ وَاللّهُ اعام" 

ومن الكتب التي جمعت التفسير بالأثر: تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الطبري وتفسير 
يحي بن سلام وعبد بن حميد وأبي بكر بن المنذر وغيرهاء وما حوته كتب القراجم 
والسير مثل الطبقات الكبرى لابن سعد وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق 
لابن عساكر وغيرها. 

قال ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه تفسير القرآن العظيم:" فَتَحَرَئْتُ إِخْرَاجٍ ذَلِكَ بِأُصّحٌّ 
لْأَخْبَارٍ إِسْتَادَاء ممما مَنْناء فَإِذَا وَجَدْتُ التفْسِيرَ عَنْ يَسُولٍ الله 4 لَم أَذكُز مَعَهُ 
أَحَدًا مِنَ الصّحَابَةِ مِمَنْ أنَى بِمِثْلٍ ذَلِكَء وَاذَا وَجَدْثُهُ عَنِ الصّحَابَةِ فَإِنْ كَانُوا مُتَفِقِينَ 
دَكَرْنُهُ عَنْ أَعْلَاهُم دَرَجَةهَ بأ صَح الَْمَانِيدء وَسَمَيْتُ مُوَافِقِهِمْ بِحَذْف أله ناد وَإنْ كَانُوا 
مُخْتَلِفِينَ دَكَرْتُ اخْبَلاقَيُمْ وَدَكَرْتْ لِكْلَوَاحِدٍ مِنْهُمْ إِسْتادَاء وَسَمَيْتُ مُوَافِقِهِمْ بَحَذْفٍ 
الْإِسْتادء فَإِنْ لَمْ أجذ عَنِ الصّحَابَةِ وَوَجَدْئُهُ عَنِ التَّابِعِينَ عَمِلْتُ فِيمَا أَجِدُ عَنْهُمْ مَا 
ذَكَرْنُهُ مِنَ الْمِنَالٍ في الصّحَابَة: وَكَذَا أَجْعَلْ الْمِثَالَ في أَنْبَاع التَّابِعِينَ وَأَنْبَاعِيِمْ. جَعَلَ اللَّهُ 
ذلك لِوَجْيهِ خآلصّاء وَتَقَعَ به"". 


"أ معرفة علوم الحديث 7١/١‏ 
Y1‏ مقدمة ابن الصلاح .0 


١5/١ تفسير ابن أبي حاتم‎ "١ 


۲۲ 


وقال الزركشي: ' وَاعْلَمْ أن الْفُرْآنَ قِسْمَانٍ: أَحَدُهْمَا وَرَدَ تَفْسِيرُه ِالتّفْلٍ عَمَنْ يُعْتَبَرْ 
تَفْسِرْهُوَقِسْم لَمْ يَرِذ. 
وَالْأَوَلْتَلَانَةُ أنواع: إِمَا أَنْ يرد التّمْسِيرُ عن النمي يع أو عن الصَّحَابَة أوْعَنْ رُؤُوسِ 
التابعين فالأول يبحث في عَنْ صِحَة السَّنَدِ وَالتَّانِي يَنُظُرْ في تَفْسِيرٍ ال حابي فَِنْ فَسَرَهُ 
مِنْ حَيْث اللّقَةِقَهْمْ اهل الَسَانٍ فلا شك في اعْتِمَادِهِمْ وَإِنْ قَسَّرَُبِمَا شَاهَدَهُ مِنَ 
الْقَسْبَابٍ وَالْقَرائن فَلَا شك فِيدء وَحِينَئِذٍ إِنْ تَعَارَضَتْ اة وال جاع وين ن 
أَمْكَنَ الْجَمْعُ اك وَإِنْ اكد ابْنُ عَيَاسٍِ لن المي 4 بَشَّرَهُ بِذَلِكَ حَيْتُْ قَالَ: 
"للبم عَلَمْهُ الأول" وَقَدْ رَجَّحَ الشَافِييُ قَوْلَ a‏ "أَفْرَضْكُم رند" 
فَإِنْ تَحَدَّرَالْجَمْعُ جَارَلِلْمُْقََدِ أَنْ يَأَحْدَ بأَيَمَاشَاءوَأَمَا التَالِتُوَهُمْ رُؤُومِنْ التَّابِعِينَ إِذَا لَمْ 
رفوه إِلَى المي #5 وَلّا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عَْهُمْ فَحَيْتُ جَارَ التَّقْلِيدُ فِيمَا 
سَبَقَ فَكَذَا هَُا إلا وَجَبَ الاجتاد. 
ادا تبرخ فيه فاق عن ال قوق ورو ا إل فجي الفط إن 
مُفْرَدَاتِ الْأَلْمَاظٍ مِنْ لَُعَة الْعَرَبٍ وَمَدلُولاتا وَاسْتِعْمَالِيَا بِحَسَبٍ السِّيَاقٍ وَهَذَا يَعْتَمَي به 
الرَاغِبْ گثيرًا في كق اب الْمُفْرَدَاتِ فَيَذْكُرُ قَيْدًا رَائِدَا عَلَى أَفلٍ اللَمَةٍ في تَفْسِيرٍ مَدْلُولٍ 
وال ابن كثير في مقدمة تفسيره: " وَحِيَِئِذٍ إِذَا لَمْ تجدٍ التَفْسِيرَ في الْقُرْآنِ وَلا في السَُنَةِ 
جَعْنَا في ذَلِكَ إلى أَفْوَالٍ الصَّحَابَة فَإِنَّهُمْ أذرى بِذَلِكَ لِمَا شَاهَدُوا مِنَ الْقَرَائِن وَالْأَخْوَالٍ 
و وَلِمَالَُْمْ مِنَ الْمَيْم التَام SS‏ 
عُلَمَاؤُهُمْ وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الَاشدِينَء وَالْأَئِمّة الْمَيْدِيِينَ"1'! 
ومن تفاسيرالصحابة المي تدل على عميق فهمهم» ماروي أن بعض الناس استدل 
على من شق صف الكفار منغمساً بقوله تعالى: وَل تُلقوأ بأيَدِيكر إل الجلْكَةِ 4[البفرةه:] 
فقال أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله © إنها نزلت فينا معشرالأنصارلما أعرّ 
الله دينه ونصررسولهء قلنا: لو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: لا ولا تلقو بأَيَدِيكرَِ للك 4»وعلى هذاء معفى الآية: لا تتركوا 
الجباد فتهلكوا"1"! 


البرهان ٠۷۲/۲‏ 
'] تفسير ابن كثير ٩/۱‏ 
ل'! التفسير الوسيط للواحدي 795/١‏ 


۲۳ 


وقال عُرْوَةُ سَألْتُ عَائَْةَ رضي اللَّهُ عَنْما فَمُلْتُْ لَمَا أَرآَنِتِ قَوْلَ الله تَمَالَ: ١‏ 


نَا 


کو ر عير ی قر 


ا و قَمَنْ حح آلبَيَتَ أو أَعَثَمَرَ فلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفت بهمًا) ET‏ 
۸ قَوَالنَّهِ مَاعَلَى أَحَدٍ جُنَاءٌ أَنْ لآيَطُوفَ بالصَّفًا وَالمَرْوَةِ قَالَتْ: بلس مَاقَلْتَيَا 
انق خی إن و كاقة كما أؤلعا ع , كانث: ل جُتاح عَلَيْهِ أن لا يَف يما 
وَلَكيَا ل واو ا كانوا ا 
عند المُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَمَلّ يَتَحَرَجُ أَنْ يَطُوفَ بالصّمًا وَالمَرْوَة فَلَما أَسْلَمُواء سَأَلُوا 
رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَِكَء قَالُوا: يا يَسُولَ اللَّهِء إِنَا كُنّا نَتَحَرَجُ أَنْ نَضُوفَ 
بَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَةِ فَأَنْرَلَ الله تَمَالَ: ل إِنَّ لصا وَالْمَرْوَةَ من شَعَار أله ) [البفرة۸ه٠.‏ الآيَةَ 
قَالَتْ عَانِمَةُ رضي 5 عَنّْمَا: «وَقَدْ سَنَّ رول اللَّهِ #5 الطُّوَاف بَيْتَجْمَاء فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أن 
ارك الطواف اة 
وإذا فسر الراوي الحديث فإن القاعدة عندهم الراوي أدرى بمرويه» أما إذا روى 
الحديث وعمل أو أفمى بخلافه فالعبرة بما روى لا بما رأىء قال الخطيب" بَابُ الْقَوْلٍ 
في الصَّحَابِيَّ يَروِي حَدِينًا عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ثمَّيَعْمَلْ بِخِلَافِه: إِذَا رَوَى الصَّحَابِيُ عَنْ رَسُولٍ 
لِك الصَّحَابِيَ خِلَافَ لَمَارَوَى فَإِنَهُ يَنْبَغي الْأَخذ بِرِوَايَتِهِ 
أو قُْيَاهُ لأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا قَبُول تَفْلِه وَنَدَاتِهِ عن النَّمِيَ 
ل ل ا و 
فقيل لَه فَقَالَ: «رَايِتُ وَسُولَ اللّهِ 5 يَمْسَحْ وَلَكنْ حُْبَبَ إل الْعَسْلْ»!' 


الله و حَدِينًا , ثم رَوَى عَنْ ذَ 


- 
0 


وَتَرْك مَارُوِيَ عَنه مِنْ فِعْلِه 


الثالث: آثارينقل فيا فتاوى الصحابة وخلاة ٍ ن : وهذا 
ا ق ا اة ومواطن E‏ مال ل السدين»" 
الله 4 بْنْ مَسْعُودِ E‏ َم الاي وَرَيْدُ ِنتَابت وَعَبَد a‏ بن E‏ وَعَبَد اة 


EY 


بن عمر: 
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَرْم: وَيْمْكنُ أَنْ يُجْمَعَ مِنْ فَتْوَى كَل وا جد مِنْهُمْ سفْرٌ ضَّخْمُ قال: 
وَقَدْ جَمَعَ أَبُو بكر مُحَمَدُ بْنُ مُوسَى بُن يَعْقُوبَ بن أَمِعِرٍ الْمُؤْمِنِينَ الْمَأْمُونِ فُتْيَا عَبْدٍ الله 


رواه البخاري برقم ١557‏ 
"] الفقيه والمتفقه ٠۷۰/١‏ 


۲٤ 


بْنِ عباس - رضي اللَّهُ عَْمُمَا-في عِشْرينَ كِتَابًا وَأَنُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ أَحَدُ اة 
الْإسْلام في الْعِلْم وَالْحَدِيثِ"!" ٠‏ 
ومها معنف دن الأخنان ف اوی الا راتا تان فنا هله ا لام الحا ف جه 
فقد روى جملة واسعة من ذلك حيث أودع في تراجمه آثار السلف القولية والعمليةء 
وتبعه في ذلك الترمذي قي سننه» ومما ألف في ذلك الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار 
لأبي بكر بن أبي شيبة الذي حوى واحد وعشرين آلف حديث أكثرها أقوال السلف» 
والقطنتف لآنن ينو عة الاق الذى جدوق على تسعة عش الف ديت غامهها آقاز 
المدلقةوغررها ناوالا 
ولم يختلف الصحابة رضوان الله علهم في أصول المسائل العقدية وإنما اختلفوا في 
يحكن مسال الفسروع قال الخطييت البغدادي: فَأَما إِذَا احْتَلقَت الصَّحَابَةُ على فَوْلَين 
لَم يكن قَوْلُ بَعْضِيم حُجّةً عَلَى بتخض. وَلَمْ يَجُرْتَقْلِيدُوَاحِدٍ مِنَ الْمَرِيِقَيْنِ بَلْ يَحجِبْ 
المُجُوعٌ إِلَى الدَّلِيلٍ-روى بسنده_سَمِعْتُ الشَافِعِيَ 00 «إِذًَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابٍ التَّميَ 
يه أقاويل مُخْتَلِمَةٌ يُنْظَرْإِلَى مَاهُوَ أَشْبَهُ بالكتاب وَالسُّنَّة قَيؤْخَدُ به» قُلْتُ: فَإِنْ تَعَدَرَ 
ذَلِكَ مِنْ نص الكتَاب وَالسُّنَّة أَوْأَحَدِهِمَا اعْتُهِرَتْ أَقَاوِيِلُيُمْ مِنْ جبّة الْقِيَاسٍِء فَمَنْ شَابَهُ 
E‏ الك إكال الشَافِعِي " وَإِذَا اخْتَلَهُوا - يَحْمي: أَصْحَابَ التي 45 
ر انعو لفاس إذا لخ يوجن ال اوا يع أَنْبَعْهمْ لِلقِيَاسِء قد اخْتَلّفَ 
هة مر علي في ثَلاثِ مَسَابلَ: لقتال امع علي وقوه أجد يها افقو قال حُمَز ُمَر: 
يُضْرَبُ لَهُ أجل أَزْبَعُ سِنِينَ ثُمَ تَعْتَدٌ أَرتِعَةَ اشير وَعَ عَشُرَائْمَ ثنخ وَقَالَ علي مُبْتَلًا لا تنك 
ادو اغ تعن خلج حى بي موك أؤ فرق زقال عْمَرّفي اليَجْلٍ يُطلَّقْ 
اهْرَآتَهُ في سَفَرٍ نَم يرجا فَيَبْلُعْهَا الطْلاق ولا تَبْلْعُهَا اليَْعَهُ حَنَّى جل وَتُنْكَعَ: أَنَّ رَوْجَمَا 
الْآَعَ رأَوْلَى ا إِذًا دحل ياء وقال علي هي لِأْذَوَلِ أَبَدَا وَهُوَأَحَقٌ يما وَقَالَ عُمَرْفِي الذي 
يَنكخ الْمَراَةَ في الْعِدَةٍ وَيَدْخُْلٌيِنَا أنه يُمَرَقْبيَْعُمَاء ثْمَّلَا يَنْكِحْهًا أَبَدَاء وَقَالَ علي يَنْكِحْهًا 
بَحْدُوَاخْتَلَمُوا في الْأَفَرَاءِء وَأصَعٌ ذَلِكَ أَنَّ الأقراء: الْأَطْمَارٌُء لِقَوْلٍِ الّميَ 85 لِعْمَرَْ مُرْهُ- 
يَعْمي: ابْنَ عُمَرَ - يُطََمُمَا في طُبْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فيه ء فَتِلْكَ الْعِدَهُ المي أَمَرَاللّهُ أَنْ يُطَلَّقَلَهَا 
البَسَاكُء فَلَمَاسَمَاهَا البّمِيُ ‏ عِدَّةَ كَانَ أَصَّعٌ الْهَوْلٍ فما ء لِأَنَّ المي 4# س كى الْأَطْمَارَ 
الخد 


1" انظر اعلام الموقعين ٠۹/۱‏ 
1" الفقيه والمتفقه 5457/١‏ 


Yo 


نعرف منهجهم في فقه الكتاب والسنة لنسير على إثرها في المسائل المستجدة والنوازل 


©عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عْمَيْرٍ عَنْ خُرَبْثِ بْنِ ظُبَمْرٍ وَكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ عَبْدٍ الله قال قال عَبْدُ الله 
رضي اللَّهُ عَنْهُ: «لَمَدْ أَنَى عَلَيْنَا جِينَ وَمَا نُسْأَل وَمَائَحْنُ هُنَاكَ وَإنَّ الله قَدَرَإِنْ بَلَّعَ بي مَا 
کون م فَانْظُرُوا في كتاب اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ في كتاب اللَّهِ فَانَظُرُوا 


سُنَةَ رول الله 4 فَإِنْ لم يَكُنْ سُنَة تمي اللَّهِ 4 فَمَا اجَْمَعَ عَلَيْه الْمُسْلِمُونَ فَإِنْ لَمْ 
يكنا جْتَمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فاجتهذ رََيَك ولا تفل إِنِي أَخَافُ وَإِنَي فى فَإِنَ الْحَلَالَ 
ن وَالْحَرَام نوين دي ذلك مُشَات فَدَعْ ما ريك إلى ما لا يُريبُك»!"ا 

© عَنْ عْبَيْدِ اللّهِ بْنِ أبي بُرَبْدَة. قَالَ: «گانَ ان عباس «إذَا سُيِل عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ في كاب 
الله قال بهء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ في كِتَابٍ الله وَكَانَ مِنْ رَسُولٍ الله 4 فِيه شَيْءٌ قال به قن لَمْ 
يَكُنْ عَنْ رَسُول الله ي فيه شَيْءٌ قال بِمَا قال به أَبُو بر وَعْمَرْ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لأبي بكر 
وَعُْمَرَ فيه مَيْءٌ قال برأيه»!"! 


5 


3 و 2 


ناين عباس في قَوْلِه تَعَالَ: ل هواد ی انر رل عَلَيكَأَلْكتَبَ ينه ايت کم ت هن ام 
الكتب وأَحَرٌ مشهت 4[ال عمرن: ؛] قال: « الْمْحْكَمَات: تاسخه وخلالة و حَرَامُه وَفرَائضه» 
وَمَايُؤْمَنُ بِهِوَيُعْمَلُ به» وَالْمُتَشَايهَات: مَنْسُوخْه وَمُقَدَّمُهُ وَمُوَخَْهُ وَأَمْتَالُهُ وَأَقْسَامُهُ وَمَا 
يوم مَنُ به ولا يُعْمَلُ به»ا". 
عن سَعِيد بن جُبَهْرِ عَن ابن عَبَاسٍ قال: «تَمَمّعَ النَّمِيُ 45» فَمَالَ عُرْوَةُ بْنْ الرُيْْرِ: نى 
بُو بَكْرِ وَعْمَرُ عَنٍ الْمُتْعَةٍ فقال اب نُ عَبّاسٍ: مَا يَفُولُ وي ل 
بكر وره عَنٍ الْمُتْعَةِ قَالَابْنُ عَبَاسٍ: رفم سلون أ قول قال التَّميُ 45ء وَيَقُواْ 

بق و بكر وم 
©#عَنْ عفرن بن حُْصَئْنِ أَنّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَهُ الْأَمَادِيِتَ عَنْ رَسُولٍ الله 4 فَقَالَ رَجُل 
عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنِ: دَعَوْنَا مِنَ الْحَدِيثِ وَهَانُوا كاب الله نَمَالَء فَقَالَ عِمْرَانُ بْنْ 


1" رواه الهروي في ذم الكلام برقم 771١‏ 

"ا رواه الحاكم في المستدرك برقم ٤۳۹‏ وقال «هَذا حَدِيتٌ صَّحِيعٌ على شَرْطٍ الشَّيْخَيْنِء وَفِيهِ تَوْقِيفٌ وَلَّمْ يُخَرَجَاهُه 
('] الفقيه والمتفقه ۲۰۳/١‏ 

اا الفقيه والمتفقه ٠۷٠/١‏ 


لش 


حُْصَيْن: «إِنَكَ لَأَحْمَقُ َد في كشا الله الصّلَاةً مُمَسَرَكَ في كتاب اللَّهِ الصِّيَامُ مُمَسَّدْئ 
اكات أَحْكَمَهُ وَالمنَةُ فَسَرَئْهُم1'] 

©عَنْ أبي عَبْدٍ الرَحْمَنِ السُلَمِيّ قال: مَرَ علي باص يَقُصُء فَقَالَ «تَعْلَمُ التاسعَ 
وَالْمَنْسُوحَ؟» قال: لا قَالَ: «مَلَكْتَ وَأَمْلَكْتَ»1"! 

©#عَنْ مُجَامِدٍ قَالَ: «لَيْنَ أَحَدّ بعد مَسُولٍ الله 4 إلا واشت انك مِن قَوْلِه وَتَارِك فَإِنِ 
اسُتَوَى دَلِيل الْمَوْلَيْن المْمْتَلِفَيْنِ مِنْ 0 الصَّحَابَةِ رجح أَحَدُ الْمَوْلَيْنِ عَنِ الْآحَرِ بِكَُرَةٍ 
الْعَدَدِء فَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدٍ الْقَوْلَيْنِ أَكْفّرُ الصّحًَا َه وَعَلَّى الْقَوْلٍ ار افم فيه الك 
لِقَوْلٍ البّميَ 45 عَلَيَْكُمْ بالسَّوَادٍ الْأَعْظَّم فَإِنِ اسْنَوَيَا في الْعَدَدِوَكَانَ عَلَى أَحَدِهِمَا إِمَامُ 
لمن على ار مام فم الي لَه لجاب" 


'] الفقيه والمتفقه 87/١‏ 
" الفقيه والمتفقه 5545/١‏ 
"١‏ الفقيه والمتفقه ٤٤١/١‏ 


۲۷ 


بيان منزلة الصحابة وبيان وجوب اتباع وفاقهم وعدم 
الخروج على اقوالغم ني حال اختلافهم. 
إنهم الرعيل الأول الذي شق طريق الحقّ والهداية والخيريةء فكان لهم فضل السبق 
الذي لا يدايفه فخبل ونالوا شرق صحبعهم رسول الله #6 فلا يدانيه شرفء ويذلوا 
نفوسهم وأرواحهم رخيصة دفاعاً عن رسول الله #5 ونصرةً لدينه ورغبة فيما عند الله 


من فيسيح جنانه» قال تعال: ا رسو م ودين معد اشد ل آلكفار راء 


صد صد 


5 کن ر 20 2 
م د و 


بِيتَهُم ترئهم ر كا سُا يعون قَضَادٌ مِنَ آله و وَرضصْوَانا سِيمَاهُمٌ فى وُجُوهِهِم يِن أثر 

السود لِك ملُح فى ألَورنة مله فی الإيجيلٍ كزع احرج مَطَقهُء كار شفاط 

َأسْتوَئ على سُوقِف ُعَجِب الْرَاعَ ليغيظ م الْكُفَارَ وَعَدَ آله لين ءَامنُوا وَعَمِلُوا 

َلصَّلِحَتِ مم مَعْفِرَةٌ عر عَظِيمًا 4[الفتح 14]ء وقد خص الله تعالى الصّحابةَ رضي الله 
عنم بتوقد الأذهان وفصاحة اللسانء فالعربيَة طبيعتهم وسليقتهم. والمعاني 
الصّحيحة مركوزةٌ في فِطَّرهم وعقولهم» شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ووقفوا ِن 
أحوال التي ب ومراده من كلامِه على مالم يقف عليه غيرهم» فكانوا أبرّ الأمّة قلوبًا 
وأغمقيم علا وأقل م تكلقاء وقد أتعى الله غلم يقولة سجاه و ك حورا 


ا 


1 


معو 


عو اص 


حرجت لِلنًا س تَأَمُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتتهوت عن الْمُنكر وَتؤيُِون الله ولو ءام آهل 


س دير و 


الكتب لان حا له مِنْهُمُ آلْمُؤْوْنُوت وأ ڪت رهم الفْسِقَونَ 4 الع رن ٠]ءوغيمجر‏ 
ذلك من الثناء والفضل كما سيأتي ذكره مفصلاً بحول الله وقوته. 


۲۸ 


هومن لقي النمي ل مؤمنا به ومات على ذلك -ولو تخللت ردَّة على الأ ےآ ہے قال 
البخاري: "بأنه من صحب النمي كل أو رآه من المسلمين"!", وقال علي بن المديني: "بأنه 


من صحب الني له أو رآه ولو ساعة من نهار "كا. 


وقال أبو عَبْدِ اللَّهِ أخمَد بْنَ حَنْبَلٍ:" ودر مِنْ أُصْحَابٍ رَسُول اللّهِ 85 أل بَدْرٍ ققال:ثُم 
أَفْضَّلُ الئاس بَعْدَ هَوْلَاءِ أ حاب رَسُول الله 45 الْقَرْنْ الَّذِي بُعِتَفِمِمْ. كُلُمَنْ صَحِبَهُ 
سَنَةَ أو شرا أَؤْيَوْما أو سَاعة أَوْرَآهُفَمْوَمِنْ أَضصْحَابهِ لَهُ مِنَ الصُّحْبَةُ عَلَى قَدْرِمَا 
صَحِبَهُ وَكَانَتْ سَابِقَنْهُ مَعَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِ"!0. 

واللقاء في التعريف لإدخال من اتفقوا على عدهم في الصحابة مع عدم رؤيتهم للنمي #5 
لمانع العمى كعبد الله ابن أم مكتوم وغيره من أضراء الصحابةء ولا يشترط للصحبة 
العو" وتاك عو في الجا جا فة أفئيهه الق قلة وضع أطفال فتك 
ومسح على وجوههم كعبد الله بن ثعلبة بن صيير العدوي وغيره»ء ويتقيد اللقاء حال 
النبوة فخرج من لقيه قبلها ومات على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل» وخرج كذلك 
بضابط اللقيا المخضرمين الذين أدركوا زمان النمي 4# ولم يلقوه كأويس القرني سيد 
التابعين والنجاشي ملك الحبشة وغيرهم. 


"قال الخطيب البغدادي حَدَئَني مُحَمَّدُ بْنْ عْبَيْدٍ اللَّهِ الْمَالِكُِ » ائه قرا على الْقَاضِي ابي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ بْنِ الطب › 
قال: «لا لاف بَيْنَ أفل اللّعَةٍ في أن القؤل» صّحَابِيٌ" مُشْئَقٌ مِنَ الصّحْبَةِ » وَأَنَهُ لَيْسَ بِمُشْئَقٍ مِن قَذرٍمِثهَا 
مَخْصُوص » بَل هُوَ جَارٍ عَلَى كُلّ مَنْ صَّحِب غَيْرَهُ » قَلِيلًا گان أو گثيرًا » گمَا أَنَّ الْقَوْلَ مُكلّمٌ وَمُخَاطِبٌ » وَضَارِبٌ مُشْتَقٌّ 
مِنَ الْمْكَالَمَة . وَالمْخَاطَبَةٍ وَالضَّرْبٍ وَجَارٍ عَلَى كل مَن وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَء قَلِيلًا كَانَ أو گثيرًا » وَكَذَلِكَ جَمِيعْ الْأَسْمَاءِ 
الْمُشْئَقّةِ مِنَ الْأفعَالٍء وَكَذَلِكَ يُمَال: صَّحِبْتُ قُلَانا حَؤْلًا وَدَهُرَاوَسَنَةَوَشَّيْرَا وَيَوْمَاوَسَاغَةَ» فَيُوقَعٌ اسْمْ الْمُصَاحَبَة 
بقَلِيلٍ ما يَهَعٌ ما وگثيره ‏ وَذَّلِكَ يُوْجِبُ في حُكُم اللّفَةِ إِجْرَاءَ هذا عَلَى مَنْ صَجب التي 5 وَلَوْ سَاعَةٌَ مِنْ تار » ها 
هُوَ الْأَصْلْ في اشْتِقَاقٍ الاسم" الكفاية في علم الرواية 51/١‏ 

""' لإطباق المحدثين على عد الاشعث بن قيس ممن وقع له ذلك وإخراج حديثه في المسانيد وغيرهم» أما من مات 
على الردة كعبيد الله بن جحش وابن الأخطل فليس بصحابي إجماعا. 

('! صحيح البخاري ۱۸۸/٤‏ 

1“ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١57 /١‏ . فتح المغيث ۸٦/۳‏ 

لا تحقيق الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة .", .٠١‏ 

(! واشترط الواقدي البلوغ قال ابْنُ عُمَرَ رَأيْث أفل الْعِلْم يَفُولُونَ: كل مَنْ رَأى رَسُولَ الله 85 وَقَدْ أَدْرَكَ الْحْلّمَ فَأَسْلَمَ 
وَعَقِِلَ أَمْرَ الدّينٍ وَرَضِيَهُ » قَمُوَ عِنْدَنَا مِمَنْ صَّحِب المي 5 وَلَوْ سَاعَةً مِنْ تَجَارٍ ‏ وَلَكِنّ أَصْحَابَهُ عَلَى طَبَقَاتهِمْ 
وَتَقَدُّمِمْ في الْإِسْلام " الكفاية .5٠‏ وليس ذلك بشرط وإلا لخرج الحسن والحسين سبطا رسول الله 45 ممن اتفقوا 
على عدهم من الصحابة . 


۲۹ 


والمحعول كةي ريف الان افا هم هة الخدت وال لاه أمل الان 
بالف ا ا ف هة ان فيه عر الان ن طالاف ةة ي 
يي وكرت مجالسته له والأخذ عنه»ء وبديري أن تعريف الصحابي بالمعنى الواسع عند 
المحدثين إنما هو لمن يثبت له فضيلة الصحبة وليس هو المراد بمن قال بحجية قولهء 
إذقد يكون الواحد من هؤلاء لم يلق النمي 5 إلا المرة والمرتين ولم يسمع منه إلا 
الحديث والحديثينء لذلك كان المراد بالخلاف في حجية قول الصحابي ليس مطلق 
الح قرول الاد اا عمد ولا هه و عت باصا ال خب امد تون 
وكان من أهل الفتوى حتى صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفاً. 


المطلسب الأول: النتصوص والآنار السواردة في فضل الصحابة ووجسوب 
اتماع سبطلهم. 


وهذا سرد للنصوص الواردة 2 ذلك: 

© قال تع ال:ا وَالسبقون الأوَلونَ مِنَ الْمُهَسجرينَ وَالأنصارٍ وَالْذِينَ انبَعوهم بحسن 
م ده ررر 4 ۹وو رگ ےت کور عه > IS‏ ےل کر ےہ ر صو 

رض الله عم وَرَضوا عنه وَأَعَدَ هم جنسوتجرى نحتها الأنهر خلدين فما ابدا ذالكالفوّز 

الْعَظِمُ) [التوبة ]٠٠١‏ عَنْ أبي مُومتى أنه سُيْلَ عَنْ قؤله تعالى:: وَالسَبِقو الأوَلونَ مِنَ 
الْمُمَجِرينَ وَالأنصَارٍ 4 قال: «هُمٌُ الَّذِينَ صَّلُوا الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رول الله » !"ا وعَنْ عَامِرٍ : 
«مَنْ أَذْرْكَ بَيْعَةَ الرَضْوَان- وَرُوِيَ عن ابْنِ سِيرِينَ: مِثْلُ ذَلِكَه!". 

وعَن الْأَوْرَاعَيَّ قال: «وَمَا رَأي امرئ في أمر بَلَعَهُ عَنْ وَسُولٍ الله م إلا اتَبَاعْهُ وَلَوْلَمْ يك 
فيه عَنْ رَسُولٍ الله 5 وَقَالَ فيه أَصْحَابهُ مِنْ بَعْدِهِ گائوا أَوْلَى فيه بِالْحَقٍ مِنَالِأَنَ الله 
5ے 4 كم 079 Ro q7‏ فك او اا رک یو د 7 ا 2ه 2ه 
لا بَلْ تغرضها عَلَى رَأيمَا في الْكِتَابٍ فَمَا وَافقَة مِنهَا صَدَقَتَاه وَمَا خَالَمَهُ تَرَكْنَاهُ وَتَلْكَ غَايَهُ 
كل مُحْدِثْ في الْإِسْلام رَد مَا خَالَفَ رَأَيَهُ مِنَ السُّنَّةه1كا. 

1'] وذهب الحافظ العراق وتابعه السخاوي أن صنيع الإمامين أبي زرعة وابي داود يقتضي أن الصحبة أخص من الرؤية لما روى 
ابن سعد في الطبقات من طريق شعبة عن مومى السبلاني أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله 4 أحد 
غيرك؟ قال: بقي ناس من الأعراب قد رأوه فأما من صحبه فلا: قال ابن الصلاح إسناده جيد حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة. 
وأجيب على ذلك انه أراد صحب خاصة ليست لتلك التي للأعراب وهو أيضا مراد أبي زرعة وأبي داود فتح المغيث للعراقي ٠٤٠٥‏ 
"] رواه ابن أبي حاتم برقم ١‏ 


1" رواه ابن أبي حاتم برقم ۱٠۰۳۰۲‏ 
لكا رواه الهروي في ذم الكلام برقم ٩۱١‏ 


واحتج الإمام مالك بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله علهم!! فرضي 


الله عمن اتبع السابقين الأولين إلى يوم القيامة فدل على أن مُتابعهم عَاملٌ بما يرضى 
الله والله لا يرضى لعباده إلا بالحق» ولا يرضى لعباده اتباع بالباطل» قال تعالى: ل وَل 


صد قد 
يَرَضَى لِعِبَادِه الْكُفْرَ وَإن تَشَكْرُواْ يَرَصَهُ نكم #[الزمر /]. 


- 


وقال البغوي" قؤله عر وَجَل: ا وَالسَبِقوسَ الأوَلونَ مِنَ المُهَدجِرِينَ 4» الْذِينَ هَاجَرُوا 
قَْمَيُمْ وَعَشِيرَتَيُمْ وَفَارَقُوا وط اَم «وَالأنصَار 4 أَيْ: وَمِنَ الْأنَصّارء وَهُمْ الَّذِينَ نَصّرُوا 
يَسُولَ الله 5 عَلَى أَعْدَائِهِ مِنْ أَهلٍ الْمَدِينَة وَآوَوَا أصْحَابَة ١ج‏ اللي ا هم خسن 4» 
قيل: بَقِيّهُ المُمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَّارِ سِوّى السَابقِينَ الْفَوَلِينَ. 
وَقِيل: هُمْ الَذِينَ سَلَكُوا سَبِيَجُمْ في الإيمَانٍ وَالِْجْرَةِ أو النْصِرَةٍ إلى يَْم الْقِيَامَة. 
وَقَالَ عَطَاءٌ: هُمْ الَّذِينَ يَدكُرُونَ الْمْمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ بِالنّرَحُم وَالدّعَاءِ. 
وَقَالَ أَبُو صخر حُمَيدٌ بْنُزِيَادِ: «أَتَئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعَبِ الْقُرَظِيَ فَقُلْتُ لَهُ:مَا قَوْلُكَ في 
أ حاب رَسُولٍ الله مَلِِ؟ فَقَالَ: جَمِيعٌ أ حاب رول الله طَليِةِ في الْجَنَة مُحْسِكْهُمْ 
وَمُسِيئْهُمْ فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَقُولُ هَدَا؟ فَمَالَ: ارا قول الله تَعَالَ: وَالسَابِقُونَ الْأَولُونَ مِنَ 
المُهاجِرِينَ وَالْأنْصارء الى أَنْ قال: :رضي الله عم وَرَضِوا عَنْهةَ وَقَالَ: وَالْزِينَ انبَحُوهُمْ 
a a‏ شي se‏ ل نطَّه E‏ 1 د في أَفْعَالِيمْ الْحَسَنَة دُونَ 
صد 
© و قال تعال: لقان ءَامَنُوأ بِمِثّلٍ مآ ءَامَتم بوء ا َإِن ولوا فِا هم فى شِقَاقٍ 
فسَيَكْفِيكَهُمْ آله وهو آَلسَّمِيعٌ لَعَلِيمُ 4[البفرة۷٣٠]»‏ قال الرّجاج: مَعْنَاهُ قإن أكوا بإيمان 
كإيمانكم» وتصديق كتصديقكم,2 وتو. حيد كتو. حیدکم» وَقَالَ أُيُو معاذ | . لنخوي: م مَعْنَاهُ 
فَإن آمثُوا بكتابِكُمْ كَمَا آمنتم بكتابية"1"ا 
© وقبال تعاساى: الد َامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا فى سيل الله وَآلذِينَءَاوَوأ وَتصَروأ 
أ 1 آل 


را امون كن هم مَعفِرة وزكر 4 الف ال٤۷‏ ]> وقال تعاللى: دِلْقَدَرَضََ الله 


f E OS‏ ر 


عَنِالْمُؤْيَِ إِذْيُبَايعُوتلك خت آالشجرة ةقعلم ما فى فلوم فَأنرَل آلكيكة علَهَّم وأَنبَهُمَ قَنَحَا 
قَرِيبًا 4[الفتح ۱۸]» وقال تعالى: نقد تاب آله على ألبّيّ وَالمُهجربت وَالأنصار أأزيرت 
''! انظر إعلام الموقعين ٠١١/١‏ 


"ا تفسير البغوي 7/5/١‏ 
('' تفسير السمعاني ١57/١‏ 


مہ و و 


2 


م شا امو ر م رر و وو ا کا رمه ٤C‏ 
الَبَعوهُ فى سَاعَة الْعْسَرَة مِنْ بَعْدٍ ما كاد يَزيغ قلوبُ فريق متهم ٿم تاب عليه إنةء بهم 


رَءُوفٌ رَحِيمٌ 4[التوبة117]. ونحو هذه الآيات المي فها تسطير الرضا وأنهم كانوا على 
الهدى وفبها أعظم المدح والثناءء وهذا كله تنبيه للأمة على صحة مسلكهم ووضوح 
منيجهم والأمر باتباع آثارهم» وأن فهمهم هو الفهم الصحيح» وما سواه مما عارضه من 
أسوال ال اعون سو قبع م عاظل ورا با ما ا ینف أن 
ماكانوا عليه من العقيدة والعمل هو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال» فمن كان على 
مثل ماكانوا عليه من العلم والهدى ودين الحق فقد فاز وأفلح ودخل في هذا الثناء 
العاظ ون د لمن قر الف الحا 


ص 


ا 
الع اء»ه. عن الاك قؤْلة: ل وأؤلى أي ينك قال: «هُم أَصْحَابْ وَسُولٍ الله ق 
هُمْ الدّعَاةٌ المُوَاةُ »1". 

#© وقال تعالى: قل الحَمَدُ له وَسَلهُ عل عباده ا قبطو" #[النمل:د]ء قال ابن 
عباس: « هم أصحاب محمد له" . 


# وقال تعالى: وتاج الي ءَامَنُوأ فوا لله وَكُوُوأ مَعْ آلصَّندِقِيتَ #[التوبة :]١١5‏ عن 


# وقول هتمس انل يتا الّذِينَ اَنَأ أُطِيعُوا 


ها ص 


زَْدبْنٍ أَسْلَم عَنْ تافع ابن عُمَرَ يتا آلزينت َامَنُوأ آتّقوأ اله وَكُونُوأ مَعَ آلصّدِقِيتَ 
قال: «مَعَ مُحَمَّدٍ 45 وَأَصْحَايو»!". 

4 وقوله تعالى: ل وَآتبِعَ سيل مَنْ اناب إلى 4[لفمانه٠].‏ والصحابة مُنيبون إلى الله تعالى 
فيجب اتباع سبيلهم » وأقوالهم واعتقاداتهم هو سبيلهم» والدليل على أنهم منيبون إلى 
الله تعالى قوله تعالى: ١‏ وَيتَدِى إِلَيه من ينيب #[الشورى؟1]. والصحابة أكمل الأمة هداية 


فلا كان ولا يكون بعدهم أحد مثلهم. 


ا E‏ 2 
ا 


E ]اقاعيو تفال أشن الجنع التشدول تتذكو‎ NE TL 


' رواه ابن أبي حاتم برقم ٥٥۴۳۹‏ 
'] تفسير ابن كثير ۳۸۱/۳ فتح القدير ٠١۸/٤‏ 


1 رواه ابن ابي حاتم برقم ۱۰۰۹۷ 


لان 


وَمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَجَبَ اتَبَاعُهُء لِقَوْلِهِ نَمَالَ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ الجن وَرَضيَهُ ١‏ 


لَه وََامِئُوا به-» و أن مَنْ دَعَا إِنَى الله عَلَى بَصِيرَةِ ققد دَعَا إِلَى 


فوا N‏ 
الْمَقّ عَالِمًا بِهء وَالدَّعَاءٌ إلى أخكام اللَّهِ دُعَاءٌ إلى اللَّهِء لأَنَهُ دُعَاء إلى طَاعَته فِيمَا أَمَرَ 
ووا فال اة انال عَلَيُمْ قَدْ اتبَحُوا الول #5 فيب اتَبَاعْيُمْ إِذَا دَعَوَا 

A 


الأدلة من السنة: 


© عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي بُْدَةَ عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيهء قَالَ: «صَّلَيْنَا الْمَغْربَ مَعَ رَسُول الله 
ل 5 ل u EG‏ 
لْثُمْ هَاهُنًا؟» قَلَْا: يا رَسُول الله صَّلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ, ْم قُلْنَا: تجسن حَنَّى نُصَّلَِّ مَعَكَ 
الا قَالَ «أَحْسَنْتُمْ أو اة قال فَرَفُعَ َ إلى اليَّمَاءٍء وَكَانَ كثيرًا مِمَايَرْقُعٌ 
ن الها ال و ت ال جود اني ال اء ها 
ُوعَدُ ونا أمَنَة لأضجابي فَإِذَا ذَهَبْث أتى أَصْحَابِي مَا يُوعَدونَء وَأصحابي أَمَنَةُ E‏ 
فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي ات كي مَا يُوعَدُونَ»!!. 

ووجه الاستدلال بالحديث أن النمي #5 جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته 45 
إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماءء ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب 


اهتداء الأمة بهم ما هو تظير اهتدائهم بنبهم قل ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم. 


© عَنْ أبي سَعِيدِ اڵ دري ره 7 عن عن التي 5 الان على الاش مان يَغْرُو فِنَامٌ 


مِنَ النّاسِء فَيْقَالٌ لَمُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَأى وَسُولَ الله 85؟ فَيَقُولُونَ: حم فَيُفْتَعُ لَجُمْ تم 
يَغْرُو فِنَامٌ مِنَ النّاسٍِء فَيْمَالُ لَمُمْ: فِيكُمْ مَنْ رَأى مَنْ صّحِب رَسُولَ الله 8؟ فَيَفُولُونَ: 
جل ل ا اك يفاط رب ورياك e‏ 
صّحِب رَسُولَ الله 85؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيْفْتَحُ لَهُمْه!"! 

# وعن عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عُوَيْم يِن سَاعِدَةَ عَنْ أبيه. عَنْ 


جَدّهِء أن َمُولَ الله #5 قال: «إِنَّ الله اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لي أَصْحَابًا فَجَعَلَ لي بَيَْيُمْ وَزَرَاءَ 


١٠١١/5 اعلام الموقعين‎ "١ 
۲٥۳۱ رواه مسلم برقم‎ 


ا رواه مسلم 2 صحيحه برقم YorY‏ 


رضن 


ا د ل ل ل 
0 الْقِيَامَةَ صَرْفٌ ولا عَدْك»1'! 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي قال: جلسد و الْمْمَاجِرِينَ وَإِنَّ بَحْضَّيُمْ 
يك ني من الشو > وقارئ يَهُرَاعَلَيْنَاء إِذْ جَاءَ يَمُولٌ الله 4 فَقَامَ عَلَيْمَاء قَلَمَا 
قَامَ رَس ل ل 
BEE REA yT‏ نَسْتَمِع إِلَى كتاب الله > قال: فَقَالَ رَسُول الله مَعِ: 
«الْحَمْدُلِنّهِ الّذِي جَعَلَ مِنْ أمُقي مَنْ أُمِرْتُ أَنْ أَصْيْرَ نَفْسِي مَعَيُمْ» قال: فَجَلَّنَ رَسُول 
الله 4 وَسْطَنا لِيَهْدِلَ بِبَفْسِه فِيئاء ثُمَّ قال: بِيَدِهِ هَكَذَاء فَتَحَلَّفُوا وَيَرَرَتْ ؤُجُوهُيُمْ لَه 
قال: فَمَارََيْثُ وَسُولَ الله 4 عَرَفَ مِنْيُمْ أَحَدًا غَمْرِيء فَمَالَ يَسُولُ الله 45: «أَبُشِروا يَا 
مَعْشَرَصَّعَالِيكِ الْمُمَاجِرِينَ بِالنُورِالتَامَ يَوْمَ الْقَيَامَةء تَدَخْلُونَ الْجَنَةَ قَبْلَ أَعْنِيَاءٍ 
الاس بِنِصّف يَوْم وَذَاكَ خَمْسنُ مانّة سَنَة»!". 
2 عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍء أَنَّ وَسُولَ الله 4# قال: «مَا مِنْ تمي بَعَنَهُ الله في أُمَّةٍ قَبْلِي 
إلَاكَانَ لَهُ مِنْ أَمَتِهِ حَوَاريُونَ» وَأَصْحَابٌ يَأَحُدُونَ بِسُنَيِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِء ثُمَّإِمَّمَا تَخْلُفُ 
مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَفُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ» وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَامَدَهُمْ بِيَدِدٍ 
فَيُوَمُؤْمِنٌء وَمَنْ ل جَامَدَهُمْ بِقَلَِهِ فَمُوَ مُؤْمِنٌء وَلَيْسَ 
وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَُّ خَرْدَلٍِ»!". 
SS Sos‏ سول الله قَِ؟ قالوا: وَمَاقال؟ قال: 
يَفُول: «إئّمَا سَتَكُونُ فِنْنَةٌ» قَالُوا: فَكَيْفَ بِنَايَا رَسُول الله وَكَيْفَ تَصْنَمُ؟ قال: «تَرْجِمُونَ 
إلى أَمْركُمْ الْأوَلِ»1“. 


وعَنْ سَبْلِء قَالَ: جَاءَنَا وَسُولُ اللّهِ 4¥ وَنَحْنُ تَحْفِرُ الخَنْدَقَء وَنَنْقُلُ الراب عَلَى أَكْتَادِنَاء فَقَالَ 
وَسُولٌ اللّهِ 5: «اللَّيُمَ ل عَيْشَ إلا عَيْئنْ الآخِرَه. فَاغْفِرْ لِلْمْمَاجِرِينَ 00 
# وعَن أبي سَعِيدٍ الخُذري تاقة. قال: قال التي 45: «لآنَسُبُوا ١‏ أُضْحَابِي #فلؤ أن 


أَحَدَكُمْ أ نقق مثل أَخْنء ها ماب مد أحدهه > ولا تصِيفَة»1". 


1" رواه الحاكم في المستدرك 1۳۲/۳ والطبراني في المعجم الكبير برقم ٠٤۹‏ 

"أ رواه أبو داوود برقم 7557 وأحمد 77/7 

رواه مسلم برقم .6 

ل“ رواه الطبراني في الكبير برقم 14 ٠‏ وقال البيثمي في المجمع ۲٤١/۳‏ وفيه عبد الله بن صالح وقد وثق وفيه ضعف .وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 

ل["] رواه البخاري برقم ۳۷۹۷» ومسلم برقم ٤‏ ۱۸۰ 

لأ] رواه البخاري برقم 510/7" ومسلم برقم .704 


۲٤ 


4 وعن أبى هريرة #5 قال: لما نزلت على رسول الله 5 ل ينه ماف آَلسّمَوَتِ وَمَاف رض 
وَإِن ا ما ف نفڪ أو تُحَفُوهُيُحَايِبَكُم به أله 4[ البقرة: الآية: 184]: اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله يليه فأتوا يسول الله يله ثم بركوا على الركب: أي رسول الله كُلّفنا ما 
نطيق من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة: وقد تزلث عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال 
رسول الله 4 :«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصيناء بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فلما ابتدأها القوم وزلت بها ألسنهم. 
أنزل الله تعللى في أثرها ١:‏ را را او 2 او ل ءامن بال 
1-7 ه ه23 

وَإِلَيلك الْمَصِيرٌَ». فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: :ل يُكَل الله فما إل وشعها لَه 
م كت E ET‏ نال 1 توا خدتًا إن تا أو أسقطأكا»: قال: «تصم»: و را ولا تخيل 
علا ضرا كما حملة عل الزن ين قا :نے ورا و تماما ل طاقة لا بف 
قال:«نعم» لوقف ا مولا فانصر دا عل اَلْقَومِالكتفريت )» 
قال: «نعم» ١!‏ 

فخاف علهم رسول الله 4# من التماس التخفيف أن يؤدى إلى الرفضء وهو ما لم يفعله 
الصحابة أبدا والحمد لله» كما فعله من كفر من أهل الكتابينء فأمرهم بأن يتلقوا حكم الله 
بالقبول مهما شق علمم فبادروا إلى ذلك» وهذا هو معنى: ‏ ءَامَنَ آلرَسُولُ يِمَآ رل ليه من ريه 


وَالْمُؤّْمُِونَ 4. 


اھا 


EE ES‏ 3 او رعا 


مَوْعِظَة بَلِيعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهَا الْعْيُونُء وَوَجلَّث مِْمَا الْقُلُوبُ. فَمَالَ قاِل: يَا رَسُولَ اللَّهِء كَأنَهَا 
مَؤْعِظَةٌ مُوَدّع؟ فَأَوْصِتاء فَقَالَ: ا بِتَقُوَى اللَّهِوَالسَّمْع وَالطَّاعَة وَإنْ كَانَ عَبْدَا 
الخْلَمَاءٍ الرَشِدِينَ الْمَبْدِينَ عَضُوا علا بِالتَّاجِذِء وَِيَاكُمْ وَالمُخْدَنَاتِ فَإِنَّ كل مُحْدَنَةٍ 
بذع وقال أَبُو عاصم مَرَه «وَيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الور قن كل بِدْعَةٍ ضبلالة ٠"‏ 


.1١5-١١5/١ صحيح مسلم‎ ١ 
.وابن ماجة في السنن‎ ۲۲٠-۲۲۰/١ وأحمد في المسند‎ > 1 /o حديث صحيح بطرقه وشواهده: رواه أبو داود‎ 1 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ ٥ والترمذي في السنن‎ » ۱0/۱ 


o 


عن عَوْفٍ بُن مَالِكِء قال: قال وَسُولْ الله @: «افترة EOE‏ عَلَى إخدّى وَسَبْعِينَ 
فِرْقَة فَوَاجدة في الْجَنَةَء وَسَبْعُونَ في النَارِء وَافترقَتِ التَصَارَى عَلَى ثِنْتَيْن وَسَبْعِينَ 


e 


فِزقةء فإخدى وَسَبْعُونَ في النَارِء وَوَاحِدَةٌ في الْجَنَّةَ وَالَّذِي تَفُمِن مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَتَفْمَرِقَنٌَ 


2 و 


53 


قال الإمام أحمد حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْمَيْدِيء حَدَثَنَا مُعَاوَةٌ يَْمي ابْنَ صَالج» عَنْ ضَّمْرَة بْنِ حَبِيِبٍء عَنْ عَبْدٍ 
الرَحْمَنٍ بْنِ عَمْرو السَُلَوِيَ أنه سَمِعَ الْعِريَاضَ بُْنَ سَاربَة الحديث» وهذا إسناد حسنء عبد الرحمن بن عمرو السلمي 
روى عنه جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق» وقد صِحّح حديثه الترمذيء 
والحاكم» والذهبيء وأبو نعيم فيما نقله ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" ٠١9/7‏ والبزار فيما نقله ابن عبد الببر 
في "جامع بيان العلم" ص487» وابن عبد الهرء وقد تابع عبد الرحمن بن عمرو السلّمي هذا حُجر بن حجر الكلاعي 
رواه أحمد برقم )١17١55(‏ » وعبدٌ الله بن أبي بلال الخزاعي رواه أحمد »)١17١57(‏ وباقي رجاله ثقات. 


وأخرجه الحاكم 17/١‏ من طريق الإمام أحمدء بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن ماجه (١٤)ء‏ وابن عبد البر في "جامع بين العلم" ص۸۲٤‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (۳۳) و )٤۸(‏ و (55) » والطبراني في "الكبير" 5191(/18) » وفي "مسند الشاميين" 
)۲١٠۷(‏ » والآجري في "الشريعة" ص ٠٤١‏ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص۸۲٤‏ من طريقين عن معاوية بن 
صالح» به. 

وله طريق ثانية عند ابن أبي عاصم (۲۸) و (۲۹) و (01)» والطبراني )177(/١8‏ ء أخرجاه من طريقين عن أبي اليمان 
الحكم بن نافع» عن إسماعيل ابن عياش» عن أرطاة بن المنذرء عن المهاصر بن حبيب» عن العرباض بن سارية» 
وهذا إسناد حسن إن ثبت سماع المهاصر من العرباضء فقد ذكره ابن حبان في "أتباع التابعين"» غير أن ابن أبي 
حاتم ذكر في "الجرح والتعديل"۸ /475-.5: أن له رواية عن أبي ثعلبة الخشنيء وهذا يعني أنه من التابعين» فيكون 
متصل الإسنادء ونقل عن أبيه قوله فيه: لا بأس به. وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن آهل بلده» وهذه منها. 

وله طريق ثالثة عند ابن ماجه )٤١١(‏ » وابن أبي عاصم )۲١(‏ و )٠١(‏ » والطبراني في "الكبير" /١8‏ (177) ء والحاكم 
١‏ أخرجوه من طريق يحمى ابن أبي مطاعء عن العرباض بن سارية» به. ويحمى بن أبي مطاع.ء نفى أهل الشام 
سماعه منه» فيما ذكر المزي في "الهذيب". وابنُ رجب في "جامع العلوم والحكم" ٠6١/7‏ » فالإسناد منقطع. قال ابن 
رجب: وقد رُوي عن العرباض من وجوه أخر. 

من طريق خالد بن معدان عن عبد الرحمن السّلمي وحجر بن حجر عند أحمد برقم )۱۷۱٤٤(‏ و )١1/154(‏ . 

ومن طريق خالد أيضاً عن أبي بلال برقم )١71545(‏ و(17147). وحجر بن حجر وابن أبي بلال- وان كانا مجهولي 
الحال- تشدٌ بقيةٌ الطرق روايتهما. 

قال أبونعيم فيما نقله ابن رجب:: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين» ولم يتركه البخاري ومسلم من 
جهة إنكارٍ منهما له. 

ونقل ابن عبد الببرعن البزارقوله: حديث العرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح» وهو أصح 
إسناداً من حديث حذيفة: "واقتدوا باللذين من بعدي". لأنه مختلفٌ في إسناده. ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي. 
وهو مجهول عندهم. ثم قال ابن عبد الهر: هو كما قال البزار. حديث عرباض حديث ثابت» وحديث حذيفة حسن. 
وقال الهروي: وهذا من أجود حديث في أهل الشام» وصححه الضياء المقدمي في جزء "اتباع السنن واجتناب 
البدع". انظر تخريج شعيب الأرنؤوط على مسند الإمام أحمد ٠٠۸/۲۸‏ 

وقال ابن حجر حَدِيتُ: «عَلَيْكُمْ بِسُئَّتِي وَسُنَةِ الْخُلَمَاءٍ الَاشِدِينَ مِنْ بَخدِي». أَحْمَد وَأَبُو دَاوْد وَاليَرْمِذِيُء وَابْنُمَاجَهُ 
وَابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكمُ مِنْ حَدِيث الْعِرْئَاضٍ بْنِ سَاريَةَ قال الْعَرَارُ هُوَ أُصّحٌ سَنَدًا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْمَةَ قال ابْنُ عَبْدُ الْمَرِ: 
هُوَكَمَاقَاله وَطْرْقُة عِنْدَ الْحَاكم في الْعِلْم مِنْ مُسْتَذركهء وَقَالَ قَدُ اسْتَقُْصَيْت في تَصْجيح هذا الْحَدِيث بَخْضّ 
الاسْتفصًاء" التلخيص الحبير٤/٠١٠٠.‏ 1 


ليان 


ع 
أ 


مَّمي عَلَى تَلاثِ وَسَبْعِينَ فِزقةء وَاحِدَهُ في الجَنَةء وَتْنْنَانِ وَسَبْعُونَ في التّار»» قِيلَ:يَا 
يَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْجَمَاعَةُ»!؟ 


فهذاالنص يدل على أن المخرج عند الاختلاف والغزاع هوفي لزوم الجماعة» ولا شك أن 
الصحابة هم راش الجماعة وهذا بحمد الله ظاهر. 
وعَنْ حُدَيْقَة قَالَ: قَالَ التي ": «اقَتَدُوا يللد من بَعْدِي أي بَكْر وَعْمَرَها". 


['احديث صحيح بمجموع الطرقء رواه ابن ماجة برقم ۳۹۹۲ء وأحمد ۳۳۲/۲" من طريق: محمد بن عمروء ثنا أبو 


سلمةء عن أبي هريرةء مرفوعا: "افترقت الهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقةء وتفدرق أممي على ثلاث وسبعين 
فرقة" 

"وحديث أبي هريرة هذا أخرجه أيضا: أبو داود برقم 4515" وهو أول حديث في كتاب السنة من "سننه". والترمذي في 
كتاب الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة "٠٠ /٥"‏ وقال: حسن صحيح. 

وابن ماجه في حديث رقم "991": وابن حبان في "صحيحه" "۱۸۳٤"‏ والحاكم "۱۲۸/۱" وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 

وفي "المستدرك" "1/١"‏ أخرج الحاكم الحديث أيضاء وقال: وقد احتجٌ مسلم بمحمد بن عَمْرِوء عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ 
أبي هريرةء وتعقبه الذهبي فقال: ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفرداء بل بانضمامه إلى غيره. 

وله شاهد آخر أخرجه أبو داود فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحمى» قالا: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
صفوان "ح" وحدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا بقيةء قال: حدثني صفوانء نحوه. قال: حدثني أزهر بن عبد الله 
الحرازي» عن أبي عامر الهوزنيء عَنْ مُعَاوِيَةَ ُن ابي سُفْيَانَء أنه قام "فينا" فقال: ألا أَنَّ وَسُولَ الله ج قام فينا فقال: 
"ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين؛ ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة؛ هي الجماعة" حديث رقم "50917", وأخرجه: أحمد "٠.۲/٤"‏ والدارمي "۲/ 
۱“ والحاكم "١8/1؟١".‏ 

وله شاهد آخر أخرجه: ابن ماجه رقم "۳۹۹۳" فقال: حدثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلم» ثنا أبو عمروء تَنَا 
قَمَادَةَ عَنْ أنّسٍ بن مَالْكِ قال: قال رَسُول الله #5: "إنَّ بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة: وإن أمقي 


ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في اللَّارِ إلا وَاحِدَة وَهِيّ الجماعة". 
('' ضعيف رواه أحمد برقم ۲٠٠١‏ والترمذي برقم 577" وقال هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ. وَفِيهِعَنِ ابن مَسْعُودٍ وَرَوَى 
سُفيَانُ النَّوْرِئُ هَدَا الْحَدِيتَ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن عُمَمْرِِ عن مول لني عَنْ رِنْعِيَء عَنْ حُدَيْقَة عن اللي 4ء وَرَوَى 
هَذَا الحَدِيتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْيِء عَنْ سُفيَانَ النَّوْرِي عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن عُمَيْرِِ عَنْ هلال مَل رِنْعِيَء عَنْ نمي عَنْ 
حُْدَيْمَةَ عَنِ البّيّ #5. وَقَدْ روي هَڌا الْحَدِيثُ مِنْ غير هَدَا الْوَجْهِ أَيْضّاء عَنْ ري عَنْ حُذَيَْةَ عن النّي ۾ 

قال بن حجر" رواه أَحْمَدُ وَالبَرْمِذِيُ وَائْنُ مَاجَهُ وَائْنُ حِبَّانَ وَالْمَاكمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ عُمَمْرِ عَنْ رهي عَنْ 
حُدَيْمَةَ وَاخْتِْفَ فيه عَلَى عَبْدٍ الْمَلِكِء وَأَعَلَهُ ابْنْ أبي حَاتِمء عَنْ أبيه. وَقَالَ الْعُقَيْلِيُ بَحْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ 
اناف عن فافع وان طهر لا عن له ون هوي مانك: وهو وىه عد بأهافية او ت وفال اراز 
وَائِنْ حَزم: لَايَصِعٌ لَه عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء عَنْ مول ري وَمُوَمَجْمُولٌء عَنْ رنعي. وَرَوَاهُ وكيةٌ. عَنْ سَالِم الْمُرَادِيَ 


عَنْ عَمْرو بن مُيَةَء عَنْ ربعي عَنْ رَجْلٍ مِنْ أَصْحَابٍ خحُذَيْمَةَء عَنْ حُدَيْمَةَ فَتَبَيِّنَ أنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ رجي 
قُلّت: أَمَا مَوْلَ رمي فَاسْمُهُ هِلال, وَقَد وُيَِّقَ» وَقَدْ صَرَح رهي بِسَمَاعِهِ مِنْ حُذَيْمَةَ في رِوَايَةء وَأَخْرَجَ لَه الْمَاكِمْ شَاهِدًا 
مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودِء وَفِي إِسْتَادِهِ يَحْعَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُبَيْلٍ وَهُوَ ضَّعِيف. وَرَوَاهُ البَرْمِذِيُ مِنْ طريقه وَقَالَ: لا نَعْرِفُهٌ 
إلا مِنْ حَديثه" .التلخيص الحبير ٠٠٠/٤‏ 


يذلا 


عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن مُعَمَّلٍ قال: قال وَسُولُ اللَّهِ #5: «اللَّهَ الله في أَصْحَابيء لا تَتَخِدُوهُمْ 
غرَّضًا بَعْدِيء فَمَنْ أَحَبَّيُمْ ف فبِحْمّي أ حَبَهُمْء وَمَنْ أَلْعَْضَيُمْ فببُغضي أَبْعْضَيُمْء وَمَنْ آذاهم 


فَقَدُ آَدَانِيء وَمَنْ آَدَاني فَقَنْ آدَى اللَّهَء وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشك أَنْ يَأَخُدَمُ1!. 


ومن الآثارعن الصحابة: 

فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك أصحاب محمد ل أبرٌ هذه الأمة قلوبا وأعمقها 
علما وأقلها تكلّفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لهم حقهيم 
وفضاهم فقد كانوا على البدى المستقيم"!". 

® وعَن أني سَعِيدٍ الحُدْرِيّء قَالَ: خَطّب التَّمِنُ 4 فَقَالَ: «إنّ الله خَيِّرَ عَبْدًَا بَيْنَ الدُّنْيَا 
وََيْنَ مَاعِنْدَهُ فَاخْتَارَمَاعِنْدَ اللّه»» فَبَكَى أَيُو بكر الصَّدَّيقٌ رَضِي الله عَنْهُ فَقُلْتُ في 
نَفْدِي مَايُبْكي هَدَا الشَّيْعَ؟ إِنْ يَكُن الله خَيِّرَ عَبْدًَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ فَاخْتَارَمَا 
عِنْدَ اللَّهِ فَكَانَ يَسُولُ اللَّهِ ف مهُوَ العَيْدَء وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَاء قال: «يَاأَبَا بكر لا تبك 
إن أمَنَّ الئاس علي في صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَيُو بكر وَلَوْ كث مُتَخِدًَا خَلِيلًا مِنْ أَمّمي لأَنَخَدْتُ 
أَبَا بكر وَلَكِنْ أَحُوَهُ الإشلام وَمَوَدنْهُ لأ يَبْمَيِنَ في المَسْجِدٍ بَابٌ! 
بَكر»ا". 

«يَنْننا أناكائة : إذوَانك فدعا أبنت يدافية لين ر منة حكن :إن ری البق خرف قن 


أظقاريء تُه ا 


«الْعِلّم». 


5 MW 


كه 


E EES 


ع 


© عن ابن عباس أنَّ المي 5 دَخَلَ الخَلاءَء فَوَضَعْتْ لَه وَضُوءًا قَالَ: «مَنْ وَضَّعَ هَذَا 
فَأخبرَ فَقَالَ ال فَقَبْهُ في الدّين»1"ا. 


E CA‏ وت EG wu‏ اكه | عد وه + أ 5 الست ا نكا کو و 
# عَنْ حَارِنَةَ بْنِ مُضَرْبٍء قال: كنب إِلَيْنَا عْمَرُ بْنُ الخَطاب كه: «إِنِي قَذ بَعَنْتْ إِلَيْكُمْ 


عَمَارَبْنَ يَاسِر أُمِهرّاء وَعَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ مُعَلَما وَوَزِبِرَاء وَهُمَامِنَ النُجَبَاءِ مِنْ أَصْحَابٍ 


'! فضائل الصحابة للإمام أحمد رقم ۲ 

" انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٩۷/١‏ وروي نحوه أيضاً عن الحسن البصري. 
"أ رواه البخاري برقم 677 

“ا رواه مسلم برقم ۲۳۹۱ 

“أ رواه البخاري برقم ١57‏ ومسلم برقم ۲٤۷۷‏ 


۳۸ 


مُحَمَّدٍ مَل مِنْ أل بَدْرٍ فَاسْمَعُواء وَقَدْ جَعَلْتُ ائْنَ مَسْعُودٍ عَلَى بَئْتِ مَالِكُمْ فَاسْمَعُوا 
مَتَعَلّحُوا مِْتمًا > وَاقَتَدُوا بهمَا > وقد اد تَرْنُكُمْ بِعَبْدٍ اللّهِ عَلَى تَفْيي»" 41 

© وعن عَبْدَ الله بِْنَعْمَنَ أنَّ عْمَرَبْنَ الْخَطَّابٍ رَأى عَلَى طَلْحَة بُنٍ عُْبَيْدٍ اللَّهِتَْيَا 
مَصْبُوغًا وَهُوَمُخْرمٌ. فَمَالَ عُمَرْ:«مَاهَدَا النَّوْبُ الْمَصْبُوعٌيَا ده فَقَالَ طلْحَةُ:يَا 
أَمِيِرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَمَاهُوَ مَدَرٌّء فَمَالَ عُمَرْ: " إِنَكُمْ أَيْمَا الرَهْط أَئِمَةٌيَفْتَدِي بكم النَانْ 
فَلَوْأَنَ يَجُلَّاجَامِلَارَآَى هَذَا النَّوْبَء لَقَالَ: إنَّ طَلْحَة بْنَ عُْبَيْدِ الله گان يَلْبَمنْ الثَّيَابَ 
الْمُصَبَعَةَ في الإخرام, فلا تَلبَسُوا أا الفط شَيْنَا مِنْ هَذِه اليَّيَابٍ الْمُصَّبَعَةِ "1" 

#© عََنْ عبد الله كه قال: «إنَّ الله عَ رَ وَجَلَ تَر في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ فَاخْتَارَ مُحَمَّدًا 
وار حدم قُلُوبٍ الئاس ا 
فَجَعَلَّمْمْ أَنْصَّارَ دي : الل ل لله حَسَنٌ وَمَارَآهُ 
الْمُؤْمِنُونَ قَبِيحًا فَمُوَ عِنْدَ اللّه EE‏ 

#عَنْ أبي ذَرَ ته قال: مَرَّفََى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: نِغْم الْقَمَىء قال: فَتَبِعَهُ أَبُودَنٌ 
قَقال: يا فى اسْتَغْفِزليء فَقَالَنيَا أبَا e‏ رول الله #5 قال: 
اشْتَغفِزلي» قال: لاء أو تُخْبرنِي» فَقَالَ: إِنَكَ مَرَرْتَ عَلَى عُمَرَ طك © فَقَالَ: نِعْم الْقَعّىء 
واي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 4 يَفُول: «إنَّ اللّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَان aE‏ 


ف #وقال ابن عباس للخوارج حين ناظرهم: "جئتكم من كتك أصحاب رسول الله ل 
وليس فيكم منهم أحد» ومن عند ابن عم رسول الله ي وعلهم نزل القرآن وهم أعلم 
بتأويله''<ا 


"أ رواه الحاكم في المستدرك برقم 5777 وقال صَّحِيعٌ عَلَى شَرْطٍ الشَيْخَيْن وَلَمْ يُخَرَجَاهُ رواه ابن سعد في الطبقات 
/۸. الطبراني في المعجم الكبير 5/9/ 

"! رواه مالك في الموطأ 57/١‏ 

"أ رواه الطيالمي في المسند ۳۳ . أحمد في المسند ۱/ ٠۷۹‏ 

أ سنن أبوداود ۱۳۹-۱۳۸/١‏ » سنن ابن ماجة ٠١8/١‏ » الحاكم في المستدرك (۹۳/۳) وقال عنه: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 


ى 


اذا جامع بيان العلم وفضله ٠۲۷/۲‏ 


۴۹ 


# وقال حذيفة بن اليمان كَإنقَ: « كلّ عبادة لم يَتَعبِدُ بها أ حاب وَسُولٍ الله 4# فلاً 
تَتَعبّدوا اء فإن الْأَوَّلَ لَّمْ يدع للآخر مَقالا ؛ فاتّقوا اللة يا مشر القرّاء. حُذوا طَرِيِقَ 
مَنْ كان قَبلكُم ١1»‏ 


و 1 و 3و ا م أ الور “ل ليق اه e‏ 1118 قي ار ل وار 
© عَنْ نَسَيْرٍ بْنِ ذغعلوق قال: سمغت ابن عُْمَرَ 7 يَفُولْ:«لا نَسُبُوا أَصُحَاب مُحَمَّدِء 
e ANN‏ وحعة ارت له 5 ا و ا 

فلمَقام احدهم سَاعَةه خير من عِبَادَة أَحَدِكُمْ أَرْتَعِينَ تا ۳ 


٠‏ أقوال الأئمة: 


قال أبو زرعة: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ج فأعلم أنه 
زنديق» وذلك أن الرسول 4 عندنا حق والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن 
والسنن أصحاب رسول الله #5 وانما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 
والسنة » والجرح بهم أولى وهم زنادقة""" 
وال اخ نمق ستو حه ل أصحول اة مكو الك اكان عليه 
أصحاب رسول الله ي والاقتداء ب" 


#© وقال الشافعي في رسالته البغدادية المي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني: 
"وقد أثمى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله نة في القرآن والتوراة والإنجيلء 
وسبق لهم على لسان رسول الله ب من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله 
وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين» أدوا 
إلينا سنن رسول الله قَِة. وشاهدوه والوحي يفزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله ي 
عاما وخاصا وعزما وإرشاداء وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم 
واجتهاد وورع وعقلء وأمر استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمدء وأولى بنا 
من رأينا عند أنفسناء ومن أدركنا ممن يرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم 
يعلموا لرسول الله 5 فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرقواء 


١59/١ الحوادث والبدع‎ "١ 

('' فضائل الصحابة للإمام أحمد برقم ٠١‏ 
" الكفاية للخطيب البغدادي >٩‏ 
ءا أصول السنة ص٤١‏ 


0:6 الإقناع :6:0:0 


وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاوبلهم, وان قال أحدهم ولم يخالفه غبسره أخذنا 
بقوله"!!, وهذا قول جامع من الشافعي رحمه الله تعالى. 


© وقَالَ ابن بطة" وَلْيَعْلَم الْمُؤْمِئُونَ مِنْ أل الْعَفْلٍ وَالْعِلْم أنَّ قَوْمَايُرِيِدُونَ إبُطَالَ 
الشَّرِيعَة وَدُرُوسَ آنَارٍ الْعِلْم وَالسّتَةِء فَمُْمْ يُمَومُونَ عَلَى مَنْ قَلَ عِلْمُهُ وَضَعُْفَ ت قله بِأََيِمْ 
يَدَعُونَ إلى كتاب اللَّهِ وَيَْمَلُونَ به.وَهُمْمِنْكتاب اللَّهِ يَيْومُونَ وَعَنْهُ يمُدْبِرُونَ وَلَهُ 
يُخَالِفُونَ وَدَلِكَ اَم إِذَا سَمِعُوا سُئَةَ رُوَِتْ عَنْ رَسُولٍ الله 5 رَوَاهَا الْأَكَابِرُ عَن الْأكَابِرٍ 
وَتَقَلَمَا هل العوالة ة وَالَْمَانَة وَمَنْ كَانَ مَؤْضْعٌ م الْفُدُوَةِ وَالْآَمَانَةِ وَأَجْمَعَ كك الْمُسْلِمِينَ عَلَى 
صِحَيهًا اؤ حم فُقَمَاؤْهُمْ اء عَارَضُوا تلك السُّنَةَ بِالْخِلَافٍ عَلَهما وَتَلَفَّوْهَا بِالرَدِ لََاء 
وَقَانُوا لِمَنْ رَوَاهَا عِنْدَهُمْ: جد هَدَا في كتاب اللَّهِ؟ وَهَل تَرَلَ هَذَا في الْمُرْآن؟ وَأَنُونِي بآيَةِ 
ما ككانا الله حى أصَدَّقَ اء قاغلهو تعمقة الله أن فاك هدو الْمَقانة تما رق 
عَنْ صَبُوحِ وَيْسْرٍ خَبِينًا في إزدة ِعَاءَ يَتَحَلَى بِحِلْيَة الْمُسْلِمِينَ وَيُضْمِرُ عَلَى طَوبّة الْمُلْحِدِينَ 
يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ بِدَعْوَاهُ وَيَجْحَدُهُ بِسِرَّهِ وَهَوَاهُ فَسَبيل لاقل الْعَالِم إِذَّا سَمِعَ قائل هَذِه 
الْمَمَالَةِ أن يَفُول لَه يا جَاهِلًا في الْحَقِء خَبِينًا في الْبَاطِنِ يَامَنْ خُطى به طريق اليّشَادٍ 
وَسَبِيلٌ أَهْلٍ السَّدَادِ"1'! 

##وقال البربهاري: "واعلم أن من تناول أحداً من أصحاب رسول الله #5 فأعلم أنه إنما 


أراد محمداً وقد آذاه 2 قبره "1" 


# وقال افر ديد ون 10 اللّهُ عَرَوَجَلَ به خَيْرَا » وَِسَلَّمَ لَه دِينَهُ وَتَمَعَهُ الله 
الْكَرِيمُ بِالْعِلم الْمَحَبَة لْحَبَة لِجَمِيع الصَّحَابَة وَأَهْلٍ بَبْتِ رَسُول الله 5 وَلأرْوَاجٍ يَسُولٍ اله 
5 وَالِإِقَتِدَاءِ بم وَلَا يَخْرُجُ بعل ولا بِقَوْلٍ عَنْ مَذَاهِبهِمْء وَلَا يَرْعَبُ عَنْ طَرِيِقَهِمْء وَإِذَا 
اخْتلَفُوا في بَابٍ مِنَ الْعِلّْم فَقَالَ بَعْضّيُمْ: حَلَال وَقَالَ الْآخَر: حَرَامٌ تظرَ: أي الْمَوْلَيْنِ أَشْبَهُ 
بكتاب الله عَ رَّوَجَلَّ وَسُئَّة يَمُولٍ الله وَسَأَلَ الْعُلَمَاءَ عَنْ ذَلِكَإِذَا قَصُرَعِلْمُةُ 
فَأَخَدَ به وَلَمْ يَخْريْ عَنْ قَوْلٍ بَحْضِيمْ › وَسَأَلَ الله عَرَ وَجَلَ السَلَامَةَ وَتَرَحَّمَ عَلَى الْجَمِيع 


بشم النَّهِ الرَّحْمَنِ الرّجيم وَبه أُسْتَعِينُ"!*!. وقال: "باب الحث على التمسك بكتاب الله 


'] إعلام الموقعين 77/١‏ 
الابانة الكبرى ١م٤٠۲‏ 
"١‏ شرح السنة ص 4ه 
ءا الشريعة ١591١‏ 


٤١ 


تعالى وسنة رسوله 5 لم وسنة أصحابه رضي الله عهم وترك البدع وترك النظر 
والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم"" 

'الأَمَهُ مُجْمِعَةٌ عَلَى نَمْدِيلٍ جَمِيع الصَّحَابَةِء ولا يُعْتَدُ بخلافِ مَنْ خَالَقَُمْ"7"!. وَحَكَاهُ ابْنْ 
عبد اليَرَفي مُعَدَمَةِ "الاستِيعاب" إجْمَاع أَهْلٍ السّنَةِ وَاْجَمَاعَةَا"!. 

## وقال ابن أبي حاتم الرازي :" فأما أصحاب رسول الله #5 فهيم الذين شهدوا الوحي 
والتتروكل وعرفوا اقفر دالاو :وهنم التق اغارف النه عو وجل رةه 
ونصرته واقامة دينه واظهار حقه فرضهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة فحفظوا 
عنه #5 ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونہى وحظر 
وأدب» ووعوه وأتقنوه» ففقهوا في الدين وعلموا أمر الله ونهيه ومراده - بمعاينة رسول 
اللتساكلة ESIR E EEE EEE‏ 
فشرفهم الله عز وجل بما من علمم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوةء فنفى 
فيه السك اكت وال وال وال وه عبدول د ففدال عن کو فن 
محكم كتابه ل ودا لك جلت گم م وَسَطَا لِمَكُوتُوا سآ على لاس ويون الرَسُول عَلَيَكمْ 
شهيدا4[البقرة۲٤٠]‏ ففسر النمي #5 عن الله عز ذكره قوله (وسط) قال: عدلاء فكانوا 
غنول اله رأة ادى وجح الديى:ونفلة الكات :والسفقة 

وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجيم والسلوك لسبيلهم 
والاقتتداء هسمل وَمَنَيُشَاقِقأَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تن له آلْمُدَى وَيَتَعْ عير سيل ألْمُؤْمِنَ مول 
ا وَنْضصَلِه EAE E‏ دال]ء 

وعقك انس ك خض على ال عه في كيان كدكرة ووج كاه اجا 
فهاء منها أن دعا لهم فقال نضر الله امرءًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها حقى يبلغها 
غهره. وقال #5 في خطبته: فليبلغ الشاهد منكم الغائب» وقال: بلغوا عضي ولو آية 
وحدثوا عني ولا حرج. 

ثم تفرقت الصحابة رضى الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور وفي فتوح البلدان 
والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام. فبث كل واحد مهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به 
ماوعاه وحفظه عن رسول الله 5 وحكموا بحكم الله عز وجل وأمضوا الأمور على ما 
سن رسول الله قَلِةِ وأفتوا فيما ستلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله 5 عن 


1" الشريعة .٠١١/١‏ 
"ا انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ١١٤٠ء‏ ١١٤٠ء‏ إرشاد الفحول ص 1۹ء المسودة ص 19. 
"ا الاستيعاب .5/١‏ 


بف 


E القية والفرضة إلى الله‎ E تناز نووت وو‎ E 
لي الع فده‎ E E اللكمة شيع الكادى لقو تسن والكتكام :و امسن‎ 
وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين"!".‎ 


ومن الأدلة من المعقول والاعتبار الصحيح» وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أن المتقرر عند عامة أهل الإسلام أن الصحابة هم أكمل الأمة عقولاً. وأشدها 
اتباعا وأقواها إيمانا وأزكاها علماً وأتمها فهماً وأنه لا كان ولا يكون مثلهم» وأهم خير 
الأمة وتاج رأسهاء وأهم سادات العلم والعملء. فمن المحال والممتنع أن من تكون هذه 
صفته أن يكون من بعده من الخلف أزكى منه وأتم لمعرفة الحق بالفهم الصحيح منه. 
فهذالا يكون أبداء وهذالا يظنه إلا الخلوف المبتدعة الذين لا يعرفون للصحابة 
قدرهم. 

الثاني: أنه عند اختلاف فهم السلف مع فيم الخلف» فلا يخلو الحال من أحد أمرين: 
إما أن يكون الحق مع القوم الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة خير خلقه وصفوة 
ا 

وإما أن يكون الحق مع قوم إنما أخذوا علومهم من مجرد النظر والمنطق اليوناني ومن 
القواعد الفلسفية المناقضة للمعقول والمصادمة للمنقول. فلا جرم أنه لا مقارنة 
أصلاً بين المذهبين» وأن الحق لا يكون البتة إلاا مع سلف الأمة وأثمتهاء وأن فهيم 
ا کک کون افراع علمتاءاليوكنانق افلم واحقته وأدرى 
بالشرع وبالفهم الصحيح من أصحاب محمد مَلِة؟ وكيف تكون زبالات أذهان الفلاسفة 
المتموكين أعلم وأقرب للحق ممن أخذ العلم غضا طريا من في رسول الله 5ء بل كيف 
يكون من اتفق السلف على ذمهم وتجريمهم في حق الأمة أحق بالاتباع من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟ إنه أمر لو تدبره العقل الخالي من الشمة لعلم أن 
الك لا كن إن الجا نة واناه ع 

الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل» فلا جرم مع 
ذلك أن يكون فبمهم أتم من فهم غيرهم ومذههم أحق بالاتباع من مذاهب غيرهم» إذ 
غيرهم لم ينل هذا الشرف العظيم» وإنما هو من خصيصة الصحابة رضي الله عنهم. 


' الجرح والتعديل ۸/١‏ 
۳< 


الطب الثالسث: سرد الاأخيسار فى منهج التسابعين فى اقتفساء السنن 
والآثار 

© عَنْ جَابر بن رَئْدٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَلَقِيَهُ في الطُّوَافٍ فَقَالَ لَّهُ:« يَا أَبَا الشَّعْتَاءٍ إِنَكَ مِنْ 
قُقَمَاءِ الْتَصْرَةٍ قلا فت إلا بقُرآنِ تاطق اؤ سُنَةٍ مَاضِيَةِ فَإِنّكَ إِنْ فَعَلْتَ غَمْرَدَلِكَ هَلَكْتْ 
وَأَهْلَكْتْ»!!. 

عَن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «الرَجُل مَا كَانَ مَعَ الْأَتَر فَمْوَ عَلَى الطّريق»1". 

© عَنْ شرئح. أَنَهُ كان يَفُول: «إِنَّمَا أَقْتَفِي الْأتَرَفَمَاوَجَدْتُ قَدْ سَبَقَني به - يَعْمِي الصَّدْرَ 
الأول . حَدَنْتَكُمْ به»1". 
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© وقال الشَّعْيَ : «مَا حَدَّنُوكَ عَنْ حاب مُحَمَّدٍ 45 فَأَقْبِل عَلَيْدِء وَمَاحَدَنُوكَ عَنْ 
مي فَأَلْقه ف الْحْش». 

© وقال أَبُو الْعَالِيَة: « تَعَلّمُوا الْإِسْلامَء فَإِذَا نَعَلَمْثُمْ الْإسْلَامَ فلا تَرْعَبُوا عَنْهُ يَمِينَاوَلَّا 
شِمَالاء وَعَلَيْكُمْ بالصرَاطٍ الْمُسْتَقِيم وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّة نَبِيَكُمْ. وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابهُ 
وَإِيَاكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْوَاءَ الي ثُلْقِي بَيْنَ النّاسٍ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَء فَحَدَنْتُ الْحَسَنَء فَمَالَ: 
مدق وأ فة به خفصة بن مزن ققاقلة: بابي أت خت ةا هة 
قُلْتُ:لاء قَالَتْ: فَحَدَنْهُ e‏ 

# وقال: «إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريقء فتركوا 
الآثار وقالوا في الدين برأميم فضلوا وأضلوا»1". 

وعَنْ عْمَرَبْنِ عَبْدٍ الْعَزِِز » قال: «سَنَّ رَس ول الله 5 وَولاة لمر بَحْدَهُ سُنَنَاء الأخذ 
ا تَصْدِيقٌ لِكِتَابٍ اللَّهِء وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَتِهِ وَقُوَة عَلَى دين اللَّهِ لَّيْسَ لِأَحَدٍ تَغْييرْمَا وَل 
تَبْدِيلَهَا ولا التَُظَرْفي رَأي مَنْ خَالَمَمَاء فَمَنِ اقْتَدَى بِمَاسُنُوا اهْتَدَى وَمَنِ اسْتَبْصَرَيهًا 
تَبَصّرَ وَمَنْ خَالَمَمَا وَانّمَعَ غَمْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَلّاهُ الله مَا تول » وَأَصْلَاهُ جَمَّمَ وَسَاءَتْ 


مَصِيرً»!"! 


أ رواه الهروي في ذم الكلام برقم ٠۲۲‏ 

"أ روا رواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ٠٠۲‏ 

رواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ٠٠۲‏ 

رواه ابن بطة في الابانة الكبرى. وفي شرف أصحاب الحديث وغيره: فبل عليه. 
“ رواه ابن بطة برقم ٠١١‏ 

"أ جامع بيان العلم وفضله (۲/ .)٠٠٠١‏ 

" رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٤٠٥/١‏ 


- 
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© عَنْ عَبْدِ الْعزيز بِنِ عُبَيْدِ الله قال« قَالَ ل مَسْعُودٍ فَمَالَ 
عَامِرٌ ټل تيع شرن ابْنَ خود ونما ي يَتَفِقُ أَصْحَابُ البّيّ 45 وَالنَامنْ لَبُمْ تُبَعه1". 
© وعن أَشْيَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزٍ قال سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَفُول: «إِيَاكُمْ وَالِْدَعَ قِيلَيَا 
أَبَا عَبْدٍ اللَّهِوَمَا الْبِدَعٌقَالَ أَهل الْيدع الَّذِينَ يَتكلّمُونَ في أَسْمَاءٍ الله وَصِقَاتِهِ وَكَلَامِهِ 
وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَلَاِيَسْكُتُونَ عَمَّا سَكَتَ عَنْهُ الصّحَابَةُ وَالتَابِعُونَ لَهُمْ بإخسَان»"!". 
© وگب عُمَرْبْنُ عَبْدٍ الْعَزيِز ِإِلَى رَجْلٍ: «سَلامٌ عَلَيْكَ أَمَابَمْدُ: فَإِنِِ أوصيك يتفوَى 
E E‏ ان يَعْدَهُ مما جر 
سُنَتْهُ وَكُفُوا مَنُو: GT‏ 
عَلَيمَاء وَعِبرَةٌ فِهَاء فَعَلَيْكَ بلُروم السُّنَة» فَإِنّمَا بِإِذْنِ الله لَك عِصْمَةٌ فَإِنَّ السَّنَةَ إِنّمَاسَنَا 
مَنْ قَدْ عَلِمَ مَافي خِلَافِهًا مِنَ الْخَطَّإْوَالرََلِء وَالُْْمْقٍء وَالتَعَمُقِء فَارْض لِتَفْسِكَ بِمَا 
رضي به الْقَوْمْ لمهم َم حَنْ عِلْم وَقَهُوا وَِبَصَرِنَافِذٍكَقُواء وَلَمْمْ كَانُوا عَلَى 
كشف الأمورأَقَُوَى » وَبمَضلٍ مَافِيهِ ‏ لَؤوْكَانَ - أخرى. لِم السَابِقُونَء وَلَيْنْ كَانَ 
الْمْدَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَهَدْ سَبَفْتْمُوهُمْ إِلَيْهِ وَلَيَِنْ قُلْتَ حَدَتَ بَعْدَهُمْ حَدَتٌ قَمَا أَحْدَتَه إلا 
كن حالف شيلم ورب تفي و عم وَلَفَنْتكلمُوا ونه بمايَكْفِيء وة فوا ِنَم 
يَشْفِيء فَمَا دوم مَقَضرٌ وَلَا فَوْقَيُمْ مُخْسِنٌ لَقَذ قَصُر عَم أقوَام فَجَمَواء وَطَمَعَ 
aR GE‏ 


@ عَنْ إِبْرَاهِيمَ > قال: وا َم لَمْ يُجَاورُوا بِالْوْضُوءٍ ظُمُرًا لَمَا جَاوَرْتُء وَكَمَى بِنَا 
عَلَى قؤم إِزْمَاءَ أَنْ نُخَالِفَ أَعْمَالَمَم» كا 

© وقال الإمام الأوزاعي: «عليك بآثار من سلف وان رفضك الناسء وايّاك وآراء الرجال 
وان زخرفوها لك بالقول؛ فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على طريق مستقيم»!"! 


##عن عَبَادُ بْنُ الْعَوَام قَدِمَ عَلَيْنَا شريك بْنُ عَبْدٍ الله مُنذ تخو مِنْ خَمْسِينَ سَنَةَ قَالَ: 
«فَقُلْتُ: يا أَبَاعَبْدٍ اللَّهِإنَّ عِنْدَنَا قَوْمَامِنَ الْمُعْترلَة يُنِكرُونَ هَذِه الْأَحَادِيتَء فَحَدَتَي 
بتَخومِنْ عَفَرةُ أَحَادِيتَ في هَدَاء وَقَالَ: E‏ تَخْنْ RE REE‏ دِينَنَاهَذدَا عَنِ التَابِعِينَ 
وَأَخَدَ اَّابكُونَ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُول الله 85 فَهُمْ عَمَنْ أَحَدُوا؟»!” 


''رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۷۹٤‏ 

"أ رواه الروي في ذم الكلام برقم ۸٥۸‏ 

"' رواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم ١514‏ 

“ا رواه ابن بطة في الابانة برقم ٠٠١‏ 

أ شرف أصحاب الحديث (1) » الشريعة للآجري )١١4(‏ » سير أعلام النبلاء )١١١/91/(‏ > طبقات الحنابلة (7/1؟؟) 
'أرواه ابن بطة في الإبانة برقم ١65‏ 
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##وقال بقية بن الوليد:«قال لي الأوزاعي يابقية العلم ماجاء عن أصحاب محمد کا 
وما لم يئ عن أصحاب محمد 4 فليس بعلم»!"!. 


© وعَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيَ قال: « إِنَّمَا اليِّينُ الآتَان»!". 

© وعن سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْئَةَوَدْكرَ عِنْدَهُ حَمَادُ بْنْ رَنْدِ- فَجَعَلَ يُعَظِّمْ مِنْ أُمَرِوِثُمَ قال: 
«يَرْحَمُهُ اللَّهُ إن كَانَ لَمُتَبِعَا لِسُنَّة تبِيّه ليه » قال سُفْيَانٌ: «ملاك الَْمْر الاتَبَاع»1. 

عَنْ مَالِكِ بْنِ انس قال: سَمِعْتُ ابْنَ شَِابٍ يَقُولُ: «سَلِمُوا لِلسُنَّةَ ولا تُعَارِضُوهَا»!؟). 

© وعن الْجُنَيْدَ: «الطُّرْقٌ كُلَّمَا مَسْدُودَةٌ عَلَى الْخَلْقٍ إلا مَن اقْتَقَى أَكَرَاليَمُولٍ 45 وَانَّمَعَ 
سَْتَهُوَلَِمَ طَرِِقَتَهُ فَإِنَّ طُرْقَ الْخَيْرَاتِ كلها مَفْتُوحَة عَلَيْه1ء!. 

وعن سليم بن أخضر قال سمعت ابن عون يقول غير مرة: « ثلاث أرضاها لنفسي 
ولإخواني أن ينظر هذا الرجل المسلم القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه. 
والثانية أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جبده. والثالثة أن يدع هؤلاء 


الناس إلا من خير»!". 


ول الس اسل السا هو اتاد على اهاد ها فة لمم الست الا 
رحمهم الله عن الرسول # أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في 
الكتاب ولا عن الرسول 45 لأمم رضي الله عنم آئمة وقد أمرنا باقتداء آثارهم 
واتباع سنتهم"!". 

المطلب الرابج: معنى اتباع الآثار عند السلف الكرام 

ومعنى اتباع الآثار هو اتباع سنة النمي 5 وما أجمع عليه صحابة رسول الله 5 وعدم 
الخروج على أفهامهم والاقتداء بهم ولزوم سبيلهم وجماعتهم. 


عن سَعِيد بْنِ حَبَيْرٍ في قوله تعالى: ونی لعَفارٌ لمن تاب وَءَامَنَ وَعيل صَلحًا ثم اهتدى #[طه: 1[ 
و 


قَالَ: «ثُمَّ اسْتَقَام»» قال: «لْرُومُ السَُة وَالْجَمَاعة»1٠.‏ 


تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۰۱/۳۰ 

"أ ذم الكلام للهروي برقم ۳۲۷ 

"'! الفقيه والمتفقه ۳۸۸/۱ 

الفقيه والمتفقه ٠۸٥/١‏ 

الفقيه والتفقه ۱/ ٠۷۹‏ 

'' السنة للمروزي )٠١1(‏ 

" الردٌ على من أنكر الحرف والصوت ص: 15. 

“ا رواه الالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم ۷١‏ 


r 


o 


بف 


© روى صالح بن كيسان قال: «اجتمعت آنا والزهري - ونحن نطلب العلم- فقلنا: 
نكتب السنن» فكتبنا ما جاء عن النمي 6ء قال: ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عن 
أصحابه فإنه سنة. قال: فقلت أنا: لاء ليس بسنةء لا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب» 
فأنجح وضيعت »ا . 

# وعن شريك بن عبد الله لما قيل له:«إن قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث 
أي أحاديث الفزول. حدث بنحو عشرة أحاديث في هذاء وقال:" أما نحن فقد أخذنا 
ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله 5 فهم عمن أخذوا؟ »!". 

© عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبَّادٍ الْحَوَاصِ الشَّامِيَ أبي عة قال <أما خد اعُقلواء وَالْحَفْلُ تحمّة 
فَوْبَذِي عَفْلٍِء قَدَْ شُغل قَلْبُهُء بِالتَعَمّق فِيمَاهُوَّ عَلَيْهِ ضَرَرٌ عَنِ الانْتِمَاع بِمَا يَحْتَاجٌ 
إِلَيْهِ حَمَّى صَارَعَنْ ذَلِكَ سَاهِياء ومن فَضْلٍ عَفْلٍ الْمَرْءِء ترك التَظَّرِ فِيمَا لا نَظَرَفِيهء 


- 
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حَتَى لا يَكُونَ فَضْل عَقْلِدِء وَبَالّا عَلَيْهِ في ترك مُتَافَسَةِ مَنْ هُوَّدُونَهُ في الْأَمْمَالٍ الصَّالِحَة 


أَوْرَجُلٍِ شُغل قَلْبْهُ ببدعة, قَنَّدَ فيا ديتةء رجالا دون أ حاب رَسُولٍ الله 45. أو 
اكْتَمَى بِرَأیه فِيمَا لا يَرى الْمُدَى إِلّا فِماء ولا يَرى الضّلَالَة إلا بتوكباء يَرْعُمْ أنه أَخَدَهَا مِنَ 


ا 


الْقُرْآنء وَهُوَ يَذْعُو إِلَى فِرَاقٍ الْمُرْآنِ. أَقَمَا كَانَ لِلْفُرآنِ حَمَلَة قَبْلَهُ وَقَبْلَ أَصْحَابهِ يَعْمَلُونَ 
بمُحْكمِه وَيُؤْمِنُونَ بِمُتَشَابِبهِ؟ وَكَانُوا مِنْهُ عَلَى مَنَارٍ لِوَضّح الطَرِيقٍء وَكَانَ الْقُرْآنُ إِمَامَ 
وَسُولٍ اللَّهِ َل وَكَانَ يَسُولُ الله 4 إِمَاما لِأَصْحَابِهِء وكانَ أُصْحَابَةُ أَيِكَةَ لِمَنْ بَهْدَهُمْ 


رِجَالٌ مَعْرُوفُونَ مَنْسُوبُونَ في الْبُلْدَانِء مُتَفِمُونَ في الرَّدِ عَلَى أَصْحَابٍ الْأَهُوَاءٍء مَعَ مَاكَانَ 
بيهم مِنَ الاخْتِلافٍء وَنَسَكّعَ أَصْحَابْ الْأهَوَاءٍ برأم في سُبْلٍ مُخْتَلِمَةٍ جَائِرَةٍ عَنِ الْمَصِدِء 
مُفَارقَة للصِرَاطٍ الْمُسْتَقِيم؛ فَتَوَقَتْ وهم أَنِلَاوُهُمْ في مَبَامِة مُضِلَةِ فَأَمْعَنُوافِهَا 
مُتَعَسَفِينَ في تههم. كُلّمَا أَخْدَتٌ لَمْمْ الشَّيْطَانُ بذْعَة في ضَّلَالَهِمْ انْتَقَلُوا مها إلى غَيْرهَاء 
ِأنَمَمْ لَم يَطْلبُوا أَنَرَالسَابِقِينَ وَلَّمْ يَفْنَّدُوا بِالْمْمَاجِرِينَ وَقَدْ دُكِرَعَنْ عُمَرَأَنَهُ قَالَ 
لِزِيَادِ: هَلْ تَدْرِي مَا يدم الْإوْلام؟ لَه حَالِمِ وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنء وَأَئِمَةٌ مُضِلُونَ"! 

# وقال ابي عَبْدٍ اللَّهِ يخي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍِ: «الاتََاع أَنْ يتّبِعَ الحَجُلُ ما جَاءَ عن اللي 5ه 


العظيم ويفسره جليا الأثرالذي بعده: 


١‏ رواه عبد الرزاق في المصنف )١58/١١(‏ ورقمه (۸۷> ۰ ۲) » والخطيب في تقييد العلم (ص:٠‏ : -۱۰۷) » وابن 
سعد في الطبقات (۳۸۸/۲) 
"أ رواه الصاغاني- كما في: سر أعلام النبلاء (158/4) » والبهقي في الأسماء والصفات عن الصاغاني (ص: )45١‏ . 


"أ رواه الدارمي في سننه برقم 1۷٥‏ 
*! الفقيه والمتفقه 559/١‏ 
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التَمْضِيلٍء قَالَ اذْهَبْ إلى حَديث ابن عمو قال:" كنا قاضل على عد المي 45 
فتقوك: أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْوَعْثْمَانُ". قَال أَبُوعَبْدٍ اللّه: ولا تَتَعَدَى الْأَتَرَوَالِابَمَاع. فَالِاتِتَاءٌ 
لِرَسُولٍ الله 4 ومن بده لِأَصْحَابِه فَإِذَا رَضِي أَصْحَابُةُ بِذَلِكَ كَانُوا هُم يَُاضِلُونَ 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَخْضء ولا يعيب بَعْضُهُْ عَلَى بَخضء فَعَلَيْنَاالايَّاءٌ عا مَضَى عَلَيْهِ سَلَقُن؛ 


#عحق عبَيْد اللدئن ل قال یا ىقا« هة اناغ د الله وشل عن 


® ون عمو بن عبد اودر أنه كت إلى الاس ٠إ‏ نة لارأي ليمع نة سنا رول 
الله ل 1" 

#عن مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنء قال: قال لي الْأَوْرَاعِء «يَا أَبَا مُحَمَّدٍِ إِذَا بَلَعَكَ عَنْ يَسُولٍِ الله 
ليه حَدِيثٌ فلا تَظأَنَ عَيْرَهُولّا تَقُورّنَ غَيْرَهُ فَإِنَّ مُحَمّدَا إِنَمَا گان مُبَلّهَا عَنْ رَتهه1". 

عن أبي السَائِبٍ يَفُول: كنا عند وكيع فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَنْ عِنْدَهُ مِمَنْ يَنُظُرُ في الرَأي: 
«أشْعَرَ رول الله 4 .» - يَحْمِي هَدْيَهُ -. وقول أَبُو حَنِيقَة هُوَ مُثلَةُ؟ قال الرَجُلْ فَإِنَّهُ 


2 
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قَذْرُوِيَ عَنْ إِْرَاهِيمَ النَّحَمِيّ أَنَهُ قال: الْأَشْعَارُمُئْلَةٌ قال: فَرَأَيْث وكيعًا عضب غَضَّبًا 
شَدِيدًَاء فَهَالَ: اقول لَك قال وَسُولُ الله 4 وَتَفُول: قال إِبْرَاهِيمء ما أَحَمَّكَ بِأَنْ تُخبّسن 
ثم لا تخْرجٌ حى تَر عَنْ قَوْلِكَ هَذَا)!ك. 

# عن ابن عُلَيَّةَ قال: كَانَ ابْنُ عَوْنِ يَفُولُ لَّنَا: «رحم اللَّهُ يَجُلَّا لَرِمَ هَذَا الْأكَر وَوَضِيَّ 
به وان اسْتَثْقَلَهُ وَاسْتَبْطَم1* 

© وعن الشّافِعُِ قال: «لَقَْ َل مَنْ ترك حَدِيتَ رَسُولٍ الله 88 لِقَولٍ مَنْ بد 

وقال شاد بْنَ يَحيى: «لَيْسَ طَرِيقٌ أَقْصَّدَ إلى الْجَنَّةِ مِنْ طَرِيقٍ مَنْ سَلَكَ الْآنَارَ»!1". 

وقال مالك:«لا نضلي خلف المبتدع مهم إلا أن تخافه فنضلي": واختلف في 
الإعادةء ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة 
عن نفسك ومالكء والتسليم للسنن لا تعارض برآي ولا تدافع بقياس. وما تأوله منها 
السلف الصالح تأولناه» وما عملوا به عملناهء وما تركوه تركناهء ويسعنا أن نمسك عما 
أمسكوا عنه» ونتبعهم فيما بينواء ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث, ولا 


أ السنة للخلال ٤.۲/۲‏ 

"أ رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۸٠٦‏ 
"ا الفقيه والمتفقه ۳۷۷/١‏ 

*! الفقيه والمتفقه ٠۸٥/١‏ 

“" رواه ابن بطة في الابانة الكبرى برقم 
'! الفقيه والمتفقه ٠۷٦/١‏ 


" رواه الالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم ١١١‏ 


۸ 


نخرج من جماعتهم فيما اختلفوا فيه أوفي تأويله»"!'!. وهو القائل رحمه الله:" 
لايصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلّح أولها»!". 

الحاصل أن اتباع الأثار هو اتباع السنة وعمل الصحابة رضي الله عنم وأرضاهم كما 
قرر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره ممن سبقهء خلافاً لمن جعل اتباع الآثار 
هواتباع أقول من تأخر من طبقة الإمام أحمد فضلاً عن غهره. ثم يُلزم الناس 
بالتسليم والقبول لها !! والله المستعان. 


777/١ اجتماع الجيوش‎ ]'١ 
7١/١ الشفا للقاضي عياض‎ I 


لي 


المطلب الأول: تحرير الشزاع 


المقصود بقول الصحابي: هو فتواه أو مذهبه الفقبمي في المسألة الاجتهادية, 
واتفقوا!'! على أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي مثله حال الخلاف والغزاعء 
قال الإمام أحمد: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله # لم يجز للرجل أن يأخذ بقول 
بعضهم إلا على الاختيارء ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة"!"!. ويدل على ذلك 
كَانَ فِينَا يَسُولْ الله 4 رَكَاةَ الفِطر عَلَى كُلّ صَّغيرٍ وَكَبِيِرِ حر وَمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ أَقِطِ 
صَاعًا مِنْ تَمُْرٍء صَّاعًا مِنْ شَعيرِء صّاعًا مِنْ ربيب فَلَمْ تَر نخْرِجة كَذَلِكَ حَمَى قَدِمَ 
مُعَاوِيَةٌ حَاجًا - اؤ مُعْتَمِوا - فَكَلَّمَ الاس عَلَى الْمِنْمَرِء فَكَانَ فِيمَا كَلَمَمْمْ به أن قال: أَرَى 
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آنا أخرجة كفا كدت أخرجة با افيا الحديف يدل غلى أن أن سهيد لم 
يرى اجتهاد معاوية ملزما له ولم يأخذ به. 


الصحابة على ذلك أو يسكتوا أو يخالفوه. أو لا يشتهر أو لا يُعلمأنهاشتهرأملم 


فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو الإجماع . وسيأتي بيانه. 


]'١‏ قال الشوكاني: "اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. وممن نقل هذا 
الاتفاق القاضي أبو بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم" إرشاد الفحول (ص/ه ١‏ 5). 

"ا التمبيد (۲۸۰/۳) 

۹۸۰٩ ومسلم برقم‎ ۱٤٩١ رواه البخاري برقم‎ "١ 


وان اشتهر فخالفوه فالحجة مع من سعد بالدليلء قال الشَافِعِي: «إِذَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابٍ 
المي #5 أقاويل مُخْتَلِمَةٌ يُنْظَرْإِلَى مَاهُوَ أَشْبَهُ بالكتاب وَالسُّنَةِ قَيؤْحَدُ به»!'! وحينئذٍ 
الحجة في النص لا في كونه قول صحابي. 


وان اشتهر قول الصحابي وسكتوا ولم يخالفوه فهو الإجماع السكوتي» واختلفوا في 
لساكت قول!!. 


وإن لم يشتهرقول الصحابي ‏ في مسألة اجتهادية لم يرد فها نص.ء ومما للرأي فيه 
مجال أو لم يُعلم هل اشتهرأم لا؟. فهذا هو موطن النزاع""ء ومثاله عَنْ سُوَيْدِبْنِ 
تَأَحُدُومَا مِم وَلَكِنْ وَلَُوهُمْ بَيْعَهَا وَحُدُوا أَنْثُمْ الثَّمَنَ" فاخت أ حاب ابي حَنِيمَة هدا 
الْمَدِيثِ عَلَى أنَّ الْحَمْرَمَالٌ في حَقّ اهل الدِّمّةِ يَصِحٌ بَيْعْيُمْ لَهَا وَتَمَلُكُيُمْلِتَمههَا فَطَالَهُمْ 
أْصْحَابٌ الشَافِعِيَ بُ ور هذا الْقَوْلِ مِنْ عُمَر وايش اره حى عَرَقَهُ كُلمُجْهَِدمِنَ 
الصّحَابَة وَسَكت عَنْ مُخَالَمَتِهِء وَإِذَا لَمْ يَتَمَكُنُوا مِنْ ذَلِكَ بَطَّلَ دَعْوَى الإجماع فيه" 

قال الخطيب البغدادي في 526 الغزاع ٠”:‏ بَابُ مَا جَاءَ في الْقَوْلٍ الْوَاحِدِ مِنَ الصّحَابَةِ: 
إذا قال بَعْضُ الصَّحَابَةِ فقولا وَلَّمْ يَنْتَشِرْ في عْلَمَاءٍ الصّحَابَةِ وَلَمْ يُعْرَفْ لَه مُخَالِفٌلَمْ 
يَكُْنْ ذَلِكَ إِجْمَاعَاء EIT EET‏ فيه قَولَان: EES E OYE‏ النَّانِي: 
المطلب الثاني: حكاية خلاف الناس في المسألة 

القصول الأول ان تس هة مطقا ومو مته خو الأشولقى سن الأشساعرة 
والمعتزلة كالغرَاليُ والآمديٌ وابنُ الحاجب وغيرهم» وَهُوَ انَّذِي عزاهُ الشافعية إلى الْجَدِيد 
من قول الشَافِعِيء وهو رواية عن خمد بن حَنْيَّ ل" وَاخْتَارَها أَبُو الخطاب من أَصْحَابه 


540/١ الفقيه والمتفقه‎ "١ 

1"] انظر الأشباه والنظائر للسبكي 2177/7 وقال ابن تيمية": (وأما أقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم فبي حجة 
عند جماهير العلماء). مجموع الفتاوى" )١5 /7١(‏ 

'"! يمكن تحرير محل النزاع في قول الصحابي فيما يأتي: 

أ- أن يكون في المسائل الاجتهادية وأما فيما لا مجال للإجتهاد فيه فله حكم الرفع. 

ب- ألا يخالفه غيره من الصحابة وإن خالفه غيره اجتهد الناظر في أرجح القولين بالدليل. 

ج- ألا يشتهر هذا القول وان اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة كان إجماعًا سكوتيا عند جماهير العلماء. 

ويضاف شرطان: أولهما: ألا يخالف نصبًا. ثانهماً: ألا يكون معارضبًا بالقياس. 

أ الفقيه والمتفقه ۹۱/۲ 

*ا المسودة ۳۳۷ 
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وقال في رواية أبي داود: " ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النمي ج -"1!, وذكر 
القاضي عبد الوهاب المالكي أن الأصح الذي يقتضيه مذهب مالك أن قول الصحابي 
ليس بحجة. وَإِلَيْهِ يبيل قول مُحَمّد بن الحسن وأبو الحسن الكرخي وابن حزم 
الظاهري والشوكاني وغيرهم. 

ومما استدل به أصحاب هذا القول ما قاله الخطيب البغدادي" وَمَنْ قال إِنَهُ لَيْسنَ 
بحْجَّة اسْنَدَلَ بان الله تال إِنَمَاأَمَرَباتَِّاع جَمِيع الْمُؤْمِنِينَ قَدَلَ عَلَى أَنَّ اناع 


- 
2 


بَعْضِهم لا يجب وله قول عَالِمِ يَجُورُ إِفَْرَارْهُ عَلَى الْخَطَأء فَلَم يكن حْجَّةً كَقَوْلٍ 
النَّابِعِينَ » وَالدَلِيلَ عَلَى أَنَهُ لَيْنَ بتؤقيفي. أَنَّهُ لَؤْ كَانَ كَذَلِكَ لَنْقِلَ في وَفْتٍِ مِنَ الْأَوْقَاتِ 
عَنْ يَسُولٍ الله 8 فَلَما لَمْ يُنْقَل دَلَ عَلَى أنه لَيْسَ بتؤقييء قَالُوا:وَاعْتِلَالَ مَنْ قَالَإِنَّهُ 
حُجَّةٌ بِأَنَّ الصّحَارِيَ أَعْلَّم بِمَعَانِي كلام اليَسُولٍ 4 وَمَقَاصِدِه إِنمَا يَصِعٌ إِذا عَلِمَ بِأَنَّهُ 
قَامن عَلَى مَا سَمِعَهُ وَاضَطْرَ إِلَى قَصْدِه » فَأَمَا إِذَا اختَمَل أن يَكُونَ قَامن عَلَى مَافِي الْمُرْنِ 
» أو على مَاسَمِعَ غَيْرَهُ َرُويِهِ عَنِ الب 4¥ أو قاس عَلَى مَاسَمِعَهُ وَلَمْ يُضَطَرَّ إلى قَضْدِدٍ 
> فَإِنَّهُ لَيْسَكُلُ سَامِع لِلْكَلَام يَجِبْ أَنْ يُضٍطَرَّإِلَى صد الْمُتَكَلِم » وَإنَمَاهُوَ عَلَى حَسَبٍ 
قينا ولالتة الال« E‏ عند لك لي يعي E E‏ بالقول الأول وان خكة 
قُدّمَ عَلَى الْقِيَاسِ وَيَلْرَمُ التَابِعِيَ الْعَمَلْ به وَلا يَجُورُلَّهُ مُخَالََتَهُء وَإذَا قُلْمَا: إِنَّهُ لَيْنَ 
بحْجَّة فَالْقِيَاْ مُقَدَمْعَلَيْهِ » وَيُسَوَعٌ لبهي مُخَالَمَتْهُ'7". 


القول الثاني: أنه حجة مطلقا وهو قول مالك في المشهور عنه وأكمرُ المالكيّة 
والحنابلة وبعض الشافعيّة والحنفية. في أته حجّةٌ شرعيّةٌ مقدّمةٌ على القياسء خلافاً 
لمن يقول بحجَّيّته إذا انضِمٌ إليه قياسسٌ؛ وهو منسوب إلى مذهب الشافعيّ في الجديدء 
ومن يرى حجّيّته فيما خالف القيامنء وهو مذهبٌْ الحنفيّة وغيرهم. 

قال الخطيب البغدادي: فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلٍ الأول ات بِأَنَّ الصَّحَابيّ E‏ 
يَكُونَ قَوْلَّهُ تَؤقِيمًا مِنَ النَّمي #5 أَوْيَكُونُ اج ادا مِنْهُء فَإِنْ گان تَؤْقِيمًا وَجَبَ أَنْ يَكُونَ 


5 


مُقَدَمًا عَلَى الْقِيَاسٍ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحجِدٍ أَفُوَى مِنَ اجْتَمَادٍ غَمْرِهِء لِأَنَهُ شَاهَدَ وَسُولَ اللَّهِ 5ء 


'! مسائل أبي داود (ص )۲۷١‏ العدة لأبي يعلى ٤/١۸١ء‏ ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد: " ابن 
عمر يقول على قاذف أم الولد الحد وأنا لا أجترئ على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء " العدة لأبي يعلى /٤(‏ 
«(A-1‏ 

ونقل الميموني عنه أنه قيل له: إن قوماً يحتجون في النخل بفعل أبي بكرء فقال: هذا فعل ورأي من أبي بكر ليس 
هذا عن الني #5 "العدة (4/ .)١1١185‏ 

ونقل عنه الميموني أنه سأله عن المسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي مَلِهِ شيء وهو قول أبي مومى وأنا 
أتوقاه " ونقل هذا أيضاً ابن هاني في مسائله (۱/ ۱۹). 

"ا المسودة ٣۳۷‏ 


o۲ 


وَسَمِعَ كَلَامَهُ وَالسَامعٌ أَعْرَفُ بِمَقَاصِدِ الْمْتَكلّم وَمَعَانِي كَلامه مِمَّنْ لَّمْ يَسْمَعْةُ فَوَجَبَ 
اکونا مُقَدَمَا عَلَى اجْتهَادٍ من لم يَسْمَعْ مِنْهُ ولد قال و الوا 
وَخَالك E‏ -روى بسنده ‏ عن وك > قال: «إِذَا بَلَعَكَ اختلاف عَنِ اللي ي فَوَجَدَتَ 
في ذَلِكَ الإخْتِلَانٍ أَبَا بكر وَعْمَرَء فَشُدَّيَدَكَبِهِء فَإِنَّهُ الْحَقُء وَهُوَالسُّنَّةُ" -روى بسنده - 
وعن خَالِدٍ ء قَال: «إِنًا لَقَرَى النّاسِعَ مِنْ قول َسُولٍ الله 4 مَاكَانَ عَلَيْهِ أَبُو بر 
وَعْمَرُ»!'! ۰ 


القول الثالث: أن قول أحد الخلفاء الأربعة فقط حجة وأما بقية الصحابة فليس 
قولهم حجة:؛ ويرى البرمكي من الحنابلة أنه يحرم مخالفة أحد الأربعة وهو قول بعض 
الشافعية ورواية عن أحمد:؛ قال القاضي أي يعلى وهو ظاه ر كلام أحمد في رواية 
إسماعيل بن سعيد» وقد سأل أحمد عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء 
إلى من بعدهم من الصحابة, لأن رسول الله 4 قال: «وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين » قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابةء ثم رأيته قد قَيِع بهذا القول» 
وقال: "ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك"!"!] 

ونقل ابن منصور ما هو أصرح من هذاء فقال ابن منصور: قلت: "قول ابن عباس في 
أموال أهل الذمة العفو؟!” 

قال ا كأنه لم ير ما قاله ابن عباس". 

قال أبو حفص البرمكي في شرح مسائل ابن منصور: "إنما لم ير ما قال ابن عباس.ء لأن 
أحد الخلفاء إذا روي عنه شيء. وروي عن غير الخلفاء ضده. فالذي يلزم اتباعه ما جاء 
عن أحد الخلفاء لقول النمي مَلِه: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعديء 
عضوا عليها بالنواجذ»!”! 


('] الفقيه والمتفقه ٤٠۷/١‏ 

"] العدة ص ١١99‏ 

(" هذا الأثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب» باب صدقة 
أهل الكتاب (18/7) ولفظه (... أن إبراهيم ابن سعد [وكان عاملاً بعدن] سأل ابن عباسء فقال له: ما في أموال أهل 
الذمة؟ قال العفوء فقال: إنهم يأمرونا بكذا وكذاء قال فلا تعمل لهم» قلت: فما في العنير؟ قال: إن كان فيه شىء 
فالخمس) . كما أخرجه في كتاب آهل الكتابين» باب ما يؤخذ من أراضهم وتجاراتهم )۳۳٤-۳۳۳/۱۰(‏ . 

“ا أخرج عبد الرزاق في مصنفه في الموضعين السابقين كثيراً من الآثار عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ على أموال 
أهل الذمة. 

فروي أنه كان يأخذ من كل عشرين درهماً درهماً. وهو نصف العشر. 

وروي أنه أمر المسلمين أن يأخذوا منهم العشر. 

وروي أنه أمر زياد بن حدير أن يأخد من نصارى بني تغلب العشرء ومن نصارى العرب نصف العشر. 

لكا العدة ١١.٠.‏ 


رن 


وقال الْبَمْقِيُ: وَقَالَ في مَوْضِع آخَرَ أي الشافعي : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقَوْلِ دَلَالَةُ مِنْ 
تاب وَلَا سُنَةٍ كَانَ قول أبي بكر وَعْمَرَوَعْنْمَانَ أَحَب إِلَيَ مِنْ قول غَمْرِهِمْ فَإِنْ اخْتَلَمُوا 
صزتًا إلى الْقَوْلِ الَّذِي عَلَيْهِ دََالَةٌ وَقَلََمَايَخْلُو اخْبَِلَافَهُمْ مِنْ ذَلِكَء وَإِنْ اخْتَلَفُوا بلا دَلَالَةٍ 
َظَزبا إلى الأگقر. قن تَكَاقَنُوا تزا أَحْسَن أقاويلهم مَخرَجًا عِنْدَئَاء وَإِنْوَجَدْثَا لِْمفْتِينَ 
في اوت أؤقيئة إجماعا في هي بحتام قات تار لم كذ فما واجدة من هده 
الأتور فليين إل إجهناة النوأي» فا كاد الشافي درج الله رى عة تصني" 
أقول: أنَّ هذه الروايات عن أحمد والشافعي في بعض الفروع ليس فيه إثبات الحجية 
لقول أحد الخلفاءء وإنما هو ترجيح لقوله على غيره بقرائن منفصلةء وفي الرد علهم 
قال القاضي أبي يعلى:" دليلنا: أنه لو كان حجة لم يجز لمن بعده أن يخالفه فيه. كما 
إذا أجمعوا على حكم لم يجز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه» وقد روي من خلاف عمر 
لأبي بكر في التسوية في العطاء!"! وخلاف علي في بيع أمهات الأولاد. وغير ذاك مما 
اختلفوا فيه علمنا: أن قول واحد منهم بانفراده لا يكون حجة!". 


['] إعلام الموقعين ۹۳/٤‏ 
(' كان أبو بكر فة يسوي في العطاء. أخرج ذلك عنه البهقي في سننه في كتاب قسم الفيء والغنيمة باب التسوية 


بين الناس في القسمة (48/1") عن زيد بن أسلم عن أبيه قال" ولي أبو بكر كه فقسم بين الناس بالسوبةء فقيل 
لأبي بكر يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين والأنصارء فقال: اشتري مهم شرى؟. فأما هذا المعاش فالأسوة 
فيه خير من الأثرة) . 

ولفظه بسند آخر: (قسم أبو بكر - رضي الله عنه - أول ما قسمء فقال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فضل 
المهاجرين الأولين وأهل السابقةء فقال: أشتري مهم سابقهم؟ فقسم فسوى) 

أما عمر - رضي الله عنه - فكان يفضل في العطاء. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة 
النمي #5 وأصحابه إلى المدينة )۸٠/١(‏ ولفظه: (كان [أي عمر] فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة, وفرض 
لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائةء فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجر به 
أبواهء يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه) . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده )57/١(‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: (كان عمر يحلف على أيمان ثلاث» يقول: 
والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد» وما أنا بأحق به من أحد. والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال 
نصيب إلا عبداً مملوكاً. ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله 45 فالرجل وبلاؤه في الإسلام» 
والرجل وقدمه في الإسلامء والرجل وغناؤه في الإسلامء والرجل وحاجته. والله لئن بقيت لهم ليأتينَ الراعي بجبل 
صنعاء حظه من هذا المال» وهو يرعى مكانه) . 

"ا العدة ١١.5‏ 


05 


القول الرايع :أن قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حجة دون بقية الصحابةء 
واستفادوه من كلام 0 ولا يلزمه!"!. قال الشافعي قُلْت: اقول مَاكَانَ الْكتَابُ 
وَالسُّتَةُ مَؤْجُودَيْن فَالْهُدُرُ عَمَنْ سَمِعَيُمَا مَفُطُوعٌ إلا بِاتَبَاعِهمَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ صِرنًا 
إلى أَقَاوِيِلٍ أ حاب رَسُولٍ الله 4 أَوْوَاجِدٍ مِمْهُمْ ثّمَّ كَانَ قول الْأَئِمَة أبِي بكر أو عُمَرَ اؤ 
عُثْمَانَ إِذَا صرنًا فيه إِلَى التَقْلِيد إِلَيْتَا وَدَلِكَ o‏ الاختلافِ لقان 
أَقْرَبٍ الاخْتِلافٍ مِنْ الكتاب وَالسُنَةِ فَبْتَبَعُ الْقَوْلُ الَّذِي مَعَهُ الدَلَالَةٌ"1"! 

واستدل من يرى أن قول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حجة دون بقية الصحابة 
رضي الله عنهم بأحاديث كثيرة فها فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وحذيفة كز 
قال قال رسول الله مي «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»» والحديث فيه 
قال 

القول الخامس: أن قول الصحابي حجة إذا وافق القياسء وأشار إليه الشافعي في 
الرسالة فيما إذا اختلفت أقوال الصحابةء ونسبه إليه الباقلاني في الجديد نقل عن 
المزني كما نسبه إليه القاضي حسين واختاره ابن القطان. 

قال الشَافِعِي " وَِذَا اخْتَلَمُوا - يَعْمي: أَصْحَاب النّميَ 45 - نُظِرَ أَنْبَعُيُمْ لِلْقِيَاسٍ إِذَالَمْ 
E Ea EN EEE E‏ 
الْقِيَامنْ فِهَا مَعَ عَلِيَّ » وَبِقَوْلِهِ اخ مما الْمَفُقُودُ: قال عُمَر: يُضْرَبْ لَه أجل أَربَعُ سِنِينَ 
ثم نَعْتَدُ أَرْئَعَهَ شير وَعَشْرَانُمَ تنگ »قال علي مُبْتَلّا لا تنك أَبَدَا -وَقَدِ اخْتْلِفَ فيه 
عَنْ علي - حَنَّى يَصِعٌَ مَوْثٌ أَوْفِرَاقٌ وَقَالَ عُمَرُفي الرَجُلٍ يُطَلَقُ امْرَأَتَهُ في سَفَرٍ ثم يَرْتَجِعُهَا 
يَبْلفها الطَّلاق ولا تبْلْهْمَا اليَجْعَةٌ» حَمَّى تل وَنُنگح: أن زَوْجَمَا الْآخَرٌأَوْلَى يا إِذَا دَخَلَ 
اء وَقَالَ علي: هي لِلَأَولٍ أَبَدَاوَهُوَ أَحَقٌ ا وَقَالَ عْمَرْ في الَّذِي يكح الْمَرَأةَ في الْعِدَةِ 


"" قال ابن السبكي في الاهاج" وفي المسألة التي نحن فها قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما وهذا 
القول ليس هو الذي تقدم في الإجماع وإن توهم ذلك بعض الشارحين فإن ذلك في أن قول مجموعها إجماع لا كل 
واحد منهما على حدته» وهذا في إن قول كل واحد منهما وحده حجة ولا يشترط اتفاقهما. 

وذهب قوم إلى أن قول الخلفاء الأربعة حجة إذا اتفقوا وهذا هو القول الذي تقدم في الإجماع فإن قلت ما دلك على 
أن القائل بأن قول الشيخين حجة لا يشترط اتفاقهما هنا بخلاف القائل ثم وأن القائل بأن قول الأربعة حجة هنا 
يشترط اتفاقهم كما فعل ثم وعبارة الإمام وغيره لا تعطي ذلك قلت أما الثاني فصرح به الغزالي في المستصفى والإمام 
وغيرهما 

وأما الأول فهو مقتضى عدم تقييد من حكاه ولا سيما الغزالي والإمام حيث قيد أحد القولين دون الآخر والآمدي لم 
يحك هنا القول باتفاق الأربعة وكأنه اكتفى بحكايته في كتاب الإجماع وحكى القول بحجية قول الشيخين مع حكايته 
في كتاب الإجماع القول بأن اجتماعهما حجة وذلك دليل على ما قلناه وإلا فكان حكاية قول الشيخين تكريرا وهو قد 
فر منه في قول الأربعة ثم إن الخلاف هنا في أن قول الشيخين حجة لا في أنه إجماع والخلاف هناك في كونه إجماعا 
وقد يكون الشيء حجة ولا يكون إجماعا كما قيل في الإجماع السكوتي وغيره: الا ماج في شرح المنهاج ٠۹۳/۳‏ 

1" الأم ۲۸۰/۷ 


00 


0:6 الإقناع :6:0:0 


وَيَذْخُل يها أنه يُمََقُ بَيَيَمَاء ثم لا يَنْكحْمًا أَبَدَاء وَقَالَ علي يَنْكحُهَا بَعْدُوَاخْتَلَمُوافي 
الْأَفِرَاءِ » وَأ صح َلك أنَّ الآفراء: الْأَطْمَارُء لِقَوْلٍ المي 45 لِعُْمَرَ: هُرْهُ - يَحْمِي: ابْنَ عُمَرَ- 
يُطََمْمَافي طُبْرٍ لَّمْ يَمَسَبَافِيهِ فيه ل ل ؛ فَلَمَا 
سَمَاهَا البَيُ 45 عِدَّةَ كَانَ اصح الْمَوْلٍ فما ء لِأَنَّ اللي 4 » سَمَّى الْأَطْبَارَ الْعِدّةَ ١1"‏ 

وقال الشَافِعِي وَإذَا أَصَاب الَجُلْ بِمَكَّةَ حَمَاما مِنْ حَمَامِمًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ ايَبَاعَا لِكُمَرَ 
وكلمتان وات عناس وابتق مر ونام بع عن الكارظة وكاضيع دن عمو وعطرو وان 


الْمْسَيَِبٍ ب وَغْيْْرِهِمْ م رضوان الله ه تَعَالَ عَلَههِمْ أخفغان -وَقَنْ رَعَمَ م الي 0 فيه قِيمَةٌ أَنَهُ لا 
يُخَالِفْ وَاحِدًا من أَصْحَاب يَسُولٍ الله ل وَكَنْ حالف َة 2 حَمَام مک" 


واستدل من يرى حجية قول الصحابي إذا وافق القياسء أن قول الصحابي يتقوى 
بالقياس فيكون حجة. وهذا القول يُشكل عليه القول أن القياس حجة بذاته فيرجع 
هذا القول إلى نفي حجية قول الصحابيء ولكن أصحاب هذا القول حملوه على ما إذا 
تعارض قياسان وكان مع أحدهما قول الصحابي فإنه يُقدم على القياس الآخرء وهذا في 
الحقيقة يرجع إلى أنه مجرد مرجح وليس دليلاً مستقلا وحجة بذاته. 
قال الزركشي: e yy‏ 
لاعْتبَار قَوْلٍِ الصّحَابيَ فِيهء وَيُوَوَّلَُ حِيدَئِذٍ هدا إلى الْقَوْلٍ بأَنَهُ لَيْس بِعْجَّة عَلَى انْفِرَادِهِ. 
وَلِمَدَا حَكَى ابْنْ السَّمْعَانِيَ وَجْمَيْنِ لِأَصْحَابِنَا أنَّ الْحْجَّةَ في الْقِيَاسٍِء أؤ في ي قۇ 4ء بَعْدَ أَنْ 
قَطَءَ أَنَهُ حُجَّةٌ إِذَا وَاقَقَ الْقِيَاسَ وَلَمْلٍ هَذَا الْإشَكَالٍ قال ابن الْمَطَّان: أَجَابَ أَصْحَابْنَا 
بِجَوَابَيْنِ: E‏ الشُافعي ار راد ِالْقِيَاسِ أَنْ يَكُونَ في اأ قِيَاسَانء فون 
قَوْلُ الصَّحَابَةِ مَعَ أَحَدٍ الْقِيَاسَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْقِيَاسٍ الْمْجَرَدٍ. قَالَ: وَهَذَا كَالْبَرَاءَةِ مِنْ 
الْعْيُوبء HE‏ اجْتَدَبَهُ قِيَاسَانِ: 

أَحَدُهُمَا يُشَُبهُ وَدَلِكَ أنَّ الْجَرَاءَةَ إنَمَا تَجُورُ فِيمَا عَلِمَه فَأَمَا الْبَرَاءَةُ مِمَالا يَعْلَمْهُ 
فَمُمْتَيِمَةٌ. وَهَدَا انَّذِي يُوجِبُة الْقِيَاْ عَلَى غَيمْرٍ الْحَيَّوَانِ أَنْ وجب قِيَاسَاآخَنَ وَمُوَأً 
الْحَيَّوَانَ مَخْصّوصٌ بِمَاسِوَاهُ مِنْ حَيْتُ يُعْتَدَى بالصّحَة وَالسُّقُم وَيُخْفِي عُيُوبَهُ صَارَ 
إلى تَقُلِيدٍ عُثْمَانَ مَعَ هَذَا 0 
وَالتَّانِي: كَانَ الشَافِعُ يَتَحَرَجٌ أنْ يُمَالَ عَنة: إِنَّهُ لا يَفُولْ بِقَوْلٍ الصّحَابَة فَاسْتَحْسَنَ 


ف ا 


الْعِبَارَةَ قَقَالَ بِقَوْلٍ لماي وا کان الاس ا 


ن 


]1[ الفقي وال 50 
I‏ الأم ٠١١/۷‏ 
لا البحر المحيط ٦٠/۸‏ 
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وخلاصة قول الشافعي أنه يذهب إلى الاستئناس بقول الصحابة فإذا أيدها قياس كانت 
أقوى واذا كانت من الخلقاء الأربعة كانت أبر. 

القول السادس: أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس وبه قال الغزالي في 
المنخول وابن برهان في الوجيزء وقرروا أن مخالفة الصحابي للقياس قرينة على أن 
قوله ليس من باب الرأي بل هو من باب التوقيف. 

واستدل من يرى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس بأن مخالفة الصحابي 
للقياس لا تكون إلا عن توقيف سمعه من النمي و وعندها يكون قوله له حكم الرفعء 
وقد أفتى الإمام أحمد رحمه الله في مسائل متعددة بما يوافق هذا القول. 

ووجه استدلالهم أن الصحابي إذا قال قولا يخالف القياس من المعقول: فإما أن لا 
يكون فيما قال مستند أو يكون» ولا جائز أن يقال بالأول وإلا لكان قائلا في الشريعة 
بحكم لا دليل عليه وحال الصحابي ينافي ذلك 

وان كان الثاني فلا مستند وراء القياس إلا النقل فكان حجة متبعة. 

ويرجع هذا القول إلى قول الصحابي الذي له حكم المرفوع إلى النمي #5 الذي سبق 
بيانك. 


المطلب الثالث: الترجيح وتقرير الأدلة على عدم حجية قول الصحابي 


والصواب الذي ندين الله به أنََّ قول الصحابي ليس بحجة في دين الله. ولكن 
يُستآنس بقوله ويقدم على غهره من آراء المجتمدين من التابعين وغيرهم»ء والصحبة تعد 
مرجحاً من المرجحات. والاستئناس والقرجيح به غير الحجية. فمعغى الاستئناس أن 
يؤخذابة عند تكافؤ الأدلة وتعاذلباء وليس الذهاب إلية والحالة هذه باعتيازه دليلاً بل 
باعتباره أحد المرجحات المي تطمان لها النفس ويقوى بها القولء وعلى ذلك لا 
يُخصص به عموم الكتاب والسنة ولا يورد في محل الغزاع كحجة يجب الردٌ إلماء 
وللتابعي مخالفته إلى قول غيره وليس له أن يحدث قولا ثالثا حال نزاع الصحابة على 
قولينء لأن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه»ء فإنه لو كان الحق في 
القول الثالث: كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه» وخلا العصر من قائم لله بحجتهء 
ولم يبق مهم عليه أحد وذلك محال في جماعة الصحابة رضوان الله علهم. 
والأدلة على عدم حجية قول الصحابي هو عدم الدليل على حجيته وكل ما ذكروه من 
الأوجه ليس فيه ما يُستمسك به وهو ساقط في مقام الاستدلال وهذا بيانه: 
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قال تعالى: ١‏ قان تَتَرَعَمٌ فى سىء فَردوه إلى آنه وَآَلرَسُولٍ إن كم تُوَمِمُونَ باه الوم الجر ذلك 
َير وَأَحَسَنُ تأويلاً 4التوبة:0]ء وجه الاستدلال أنَّ الله أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولم يذكر 
قول الصحابي ولو كان حجة لأمر بالرجوع إليه كما أمر بطاعة أولياء أمور المسلمين بعد الأمر 
بطاعة الله و طاعة رسوله 45. 

##© والدليل ورد بحجية إجماع الصحابة كما سيأتي بيانه في الباب الثاني والله أمر 
باتباع سبيل المؤمنين فخرج بذلك أفرادهم أو بعضهم» فالعصمة ليست لأحدهم أو 
لبعضهم بل هي لمجموعهم» فلا مستمسك بدلالة حجية الإجماع على تقرير حجية قول 
الصحابيء قال ابن قدامة:"لا يخلو الإنسان من خطأ ومعصية» والخطأ موجود من 
جميع الأمة وليس محالاء إنما المحال: الخطأ بحيث يضيع الحق حمى لا تقوم به 
طائفة"1١]‏ 


# وكذلك لا دلالة في الأدلة العامة على فضل الصحابة ورفعة مفزلهم على حجية قول 
أحدهم» لأن قول العالم من الصحابة رضوان الله علهم ‏ فضلاً عن غيرهم من 
التابعين أو تابيعهم ‏ يجوز إقراره على الخطأ الذي لا يخلو منه إلا المعصوم من 
الأنبياءء وثبوت العدالة والفضيلة للصحابة لا يستلزم العصمة من الخطأء ولا تلازم 
بين فضل مقام الصحبة وعظم شأنها وبين جعل أقوالهم حجة في دين الله ولا حجة في 
قول أحد من المجتهدين كائناً من كان لجواز الغفلة والوهم والنسيان والخطأء ولا يمكن 
أن يُعلق الله شرعه بمن هذا حاله» ولذلك لما أوجب طاعة الرسل عصمهم من الوقوع 
في الخطأ وجعل الحاكم على البشر هو الوحي والتوقيف» وجعل كل يؤخذ من قوله 
ويتدرك إلا النمي 45 قال ابْنُ عباس وَمُجَاهِدٌ: «لَيْسَ أَحَدٌ بد رَس ول الله 45 إلا يُؤْحَدْ 
مِنْ قَوْلِهِ وَبثرَك إلا وَسُولَ الله ظع» . 


'] روضة الناظر 2757/١‏ 

'' القراءة خلف الإمام للبخاري ۲٠١‏ ورواه البهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ٠١1/١‏ "وحديث: كَل أَحَدٍ يُؤْخَدُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُ إلا 
صَاحِب هَذَا افر ٠‏ هُوَ مِنْ قول مَالِكِ رَحِمَهُ اللّهء ب في الطَبرانِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس رَفَعَهُ: مَا مِنْ أَحَدٍ إلا يُؤْخَدُ مِنْ قَوْلِهِ 
وََدَعٌء وأورده الغزالي في الإحياء بلفظ: ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله 5ء ومعناه صحيع" انظر المقاصد 
الحسنة للسخاوي برقم ۸٠١‏ 
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وعدن حَوَْمَلَةُ سمحت الكافي بوك إذا ودنم تة لوول الله كله قائبخؤها ونا 
َلَعَف إلى أَحَدٍ"!''وعن الرّبيع 7 ل الشَافِعِيَ يَمُولُ كل مَسْأَلَةِ تَكَلّمْتُ فما صَّعٌ الْخََرْ 
فِيهَا عن البّيّ 85 عِنْدَ أل التَّْلٍ بِخَلَافٍ مَا فلت فَأَنا راځ عَنَا في حَيَاتِي وَبَهْدَ مَوْتِي"1"1. 


وعن إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُحَمَّدٍ الْكُوفُ وَكَانَ مِنَ الإنلام بِمَكَانٍ قال رَأَنْتُ الشَافِعِيَ بِمَكّة يُفْمي 
النّانَ وَرَأيْث أخْمَد وَإِسْحَاقَ حَاضِرَيْنِ فََالَ الشَافِعِيُ قال رَسُولُ الله مَِ:«وَهَل تَرَكَ 
عقيل لتا من دار» هَذِه قِطْمَة من حَديث مُتّفق عَلَيْهِ بتتخوو رَوَاهُ البُخَارِيٌ في عدَّة 
مَوَاضِع هنا فََالَ شاق حَدَثَنا يَزِِدُ عَنِ لْحَسَنِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو نعَيْم وَعَبْدَةُ عَنْ سُفْيَانَ 
عن مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَهْمَالَمْ يَكُونَا يَرَتَانِهِ وَعَطَاءٌوَطَاوْسنٌ لَمْ يَكُونَا يَرََانِهِ فَمَالَ 
الشَافِعِيُ لِبَعْضٍ مَنْ عَرَقَهُ مَنْ هَذَا فال هدا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ ابْنْ رَاهَوَيْهِ 


- 


اراسان ققال الشافِي؛ أنت الذي مَرْهُمْ أل خْرَاسَانَ أَنَكَ فَقَمِيَئُمْ ما اوجن أنْ 
يَكُونَ غَيْرُكَ في مَوْضِعِكَ فَكُنْتْ آمُرُ بِعَرْكِ أَذَْنْهِ أقول قال رَسُولْ الله 5 وَأنت تقول 
عَطَاءٌ وَطَاوْسنٌ وَمَنْصُورعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ وَهَل لأْحَدٍ مَعَ رَسُولٍ الله #5 حجّة"!". 


© واتفقوا أنَّ قول الصَّحَابِيَ لا يكون حجّة على الصَّحَابِيَ مثله فكيف يكون حجة على 
من بعدهم» والصحابة لم ينكروا على التابعين حينما خالفوهم في بعض المسائلء ولو 
كان قولهم حجة لأوجبوا على التابعين الأخذ به ولأنكروا علهم مخالفة قول أحادهم» 
ولكن هذا لم يقع بل كانوا يُحيلون السائل للمجتهد من التابعين وريما تابعوه على فتياه 
ورجعوا عن أقوالهم لقوله. 


وقول الصحابي الذي يقال من قبيل الرأي والاجتهاد ليس توقيفاً. لأنه لو كان توقيفا 
لكان من النوع الذي سبق تقرير أنه في حكم المرفوع للنمي #5 بشروطه وهو خارج عن 
محل الفزاع, إذ لو كان توقيفا لثقل عن النمي #5 أو لرفعه الصحابي بالقول أو المعفى 
قفون ابوك كن اما عد كنذا اوسن السفة E E‏ مدق قد ارات ذل alê‏ 
أنه قول مجرد من الصحابي مأخذه الاجتهاد وليس التوقيف. 

فقول الصحابي إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد: 

فإن كان الأول كان حجة كما سبق بيانه» وان كان الثاني كان اجتهاده مُرجح على اجتهاد 
غيدره لترجحه بمشاهدة التنزيل ومعرفة التأويلء وغير ذلك من وسائل الاجتهاد المؤدية 


TAo رواه المروي ف ذم الكلام برقم‎ i 
٠۸۹ "أ رواه الهروي في ذم الكلام‎ 
TY رواه المروي 2 ذم الكلام برقم‎ 0 
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إلى موافقة الصواب غالباً مما ليس عند غيره ممن جاء بعده» فكان من بعده بالنسبة 
إليه كالعامي بالنسبة للمجتهد. 


Aa‏ ع 75 2 3 2 نك د عار ٠.‏ کا 0 34 E ° e‏ له 
© أما حديت العِرّاض بن سَّارتَة ية الذى فيه:« فعا یکم بس نق و سنك الْجْاَةَ 5 


الرَاشِدِينَ الْمَمْدِينَ عَضُوا عَلَيمَا بالتّواجن. وَإِيَاكُمْ وَالمُعْدَنَاتِء فان كُلَ مُحْدَنَةٍ يِدْعَة» 
وقال أَبُو عاصم مَرة: «وَِيَاكُمْ وَمُْدَئَاتِ الْأمُورِ فَإِنَّ كَل بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ٠٠»‏ 

كالجواب إنجا فقي بالسعدة ا و ا و انط يفن ا 
بأقصى الجهدء أي: عليكم بقبول إمارتهم وسنتهم وفيه أمرٌ للأمة أن ينبجوا منهجم في 
العدل والانصاف وعدم نقض أحكامهم. 

والحَدِيث غير مُنطو على صِيغَة عُمُوم فَإِن السّنة لَيْنَ فما قَضِيّة عُمُوم بل هي لَفْظَة 
مُختَملّة, وَالدَلِيل على ذَلِك أنه 5 لو كَانَ يريد الاختِجَاجٍ بقول الصّحَابِيَ على مَا 
يَعْتَقِدهُ المخالفون لما خصص الْخْلَمَاء بالذكر قَلَمًا أراد بِمَا قَالَّه الطّاعَة خصصه 
ا 

ورخ ما الف ل ت لخا على يناتو الها ةدا تف الحتساة ولم ن 
كذلك بل كانوا يخالفون ويصرحون بجواز الاجتهاد فيما ظهر لهمم» وظاهر قولهم تحريم 
مخالفة كل واحد من الصحابة إذا انفرد وايجاب اتباع كل واحد منهم وهذا محال مع 
اختلافهم في مسائل الفروع. 

ويفسر الحديث ما ورد عَنْ عُمَرَبْنِ عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ : «سَنّ يَسُولْ الله 5 وَولَاهُ الأَمْرِ بَحْدَهُ 
سُنَنَاء الأفدُيا تَصُدِيقٌ لِكِتَابٍ الله وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَتِهِ وَقُوَّةٌ عَلَى دِينٍ اللَّهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ 
يرقا لا ديلا ولا لطر في راي مَنْ خَالقهَاء قن افقدى باش توا ادى وَمَنٍ 
اسْتَبْصَرَبهًا نَبَصَّرَء وَمَنْ خَالَمَمَا وَانمَعَ غَمْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَلّاهُ الله ما تول » وَأَصْلَاهُ 
جَيَتّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا» !"ا 

فلن المجراة نة افا ء الا دين :إلا طدريقية الموافقة لط رة كله شن جنا 
الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوهاء والخطاب عام لكل خليفة راشد لا يخص الخلفاء 
الأربعة. ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان 
عليها النمي 5ء ولذلك سدى عمر ك مارآه من تجميع صلاته ليالي رمضان بدعة ولم 
يقل إنها سنة. وتأمل على أن الصحابة - رضي الله عهم - خالفوا الشيخين في مواضع 


> عون‎ ١ 
سبق تخريجه‎ !'١ 


"أ رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 655/١‏ 


ومسائل سبق ذكر بعضها فدل إنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة 
على غيرهم. 

قال المرداوي:" اتدل للأولٍ بأن ابن عباس خَالف جَمِيع الصّحَابّة في خمس مسَائِل 
في الْمَرَائْضِ انْمَرد اء وَابْن مَسْعُود في أربع» وَغَيِرهمَا في غير ذَلِكء ولم يختّج عَلَنِم أحد 
بإِجْمَاع الْخُلَمَاء الْأَرتَمَةَ ونه لا حجّة في الحَدِيث السّابق لمعارضته لحَدِيث: " أ حابي 
گالنَجُوم " لكنه ضّعِيفء وَبِتَقُدِير صِحّته فلا مُعَارضَّة؛ فَإِن المُرَاد مِنْهُ أن الْمُفَلَّد يتَحَيّر 
فهم, لا أن قول كل حجّة. 

وأماحديث:" عَلَيْكُم بسنتي وَسنة الْخْلَمَاء ... " فسياقه فِيمَا يكون حجّة من حجج 


۴: 


الشزع. 
وَانَمَا الجَواب: أ المرَاد أن لا يبتدع الْإِنْسَان بِمَا لم 4 5 في الشنة و فيه وآ : 
الصّحَابّة في زمن الْخُلَمَاء الْأَرتَعَة لقرب عهدهم بتلقي الشّنع"1". 


# وحديث جَابرٍ قال: قال رول الله 5: «اے حابي گا لنُجُوم اة اق 
اهْتَدَيْتَمْ»!"! والحديث لا تقوم به حجة لضعفه الشديد. 


٠١۹۱/٤ التحبير شرح التحرير‎ "١ 

"قال ابن حجر حَدِيتُ: «أُصْحَابي كَالنُجُوم باهم اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ». عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ في مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ حَمْرَةٌ 
التَصِيبِيء عَنْ تافع. عَنْ ابن عُمَرَء وَحَمْرْةُ ضَعِيفٌ جدًاء وَرَوَاهُ الدَارَقْطنيُ في غَرَائِبٍ مالك مِنْ طَرِيقٍ جَمِيلٍ بن رَيْدِء 
عَنْ مالك عَنْ جَهْمَرٍ بْنِ مُحَمَدِء عن أبيه. عَنْ جَابرٍء وَجَوِيِلٌ لا عرف ولا أل له في حَدِيثِ مالك ولا من فَوْقَهُ 
وَدَكَرَُ الْعَرَّارُ مِنْ روَايَة عَبْدِ الرَجِيم بْنٍ رند الْعَمَيَ عَنْ أبيهء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبء عَنْ عُمَنَ وَعَبْدُ الرّجِيم كَذَّابٌ 
وَمِنْ حَدِيثٍ أَنّسٍ أَيْضَا وَإِسْنَادُهُ واو وَرَوَاهُ الْفُضَاءِيُ في مُسْنَدٍ الشاب لَه مِنْ حَدِيث الْأَعْمَشٍِء عَنْ أبِي صَالِحء عَنْ ابي 
كرتو وف اسان جنق: و نووواة أشورة( المووة فن ككات الجكف ين كيت 
مِنْدَلِء عَنْ جُوَِيرِهِ عَنْ الضِّحَاكِ بْنِ مُرَاجم مُنْقَطِعَاء وَهُوَفِي غَايَةِ الضَّعْفء قال أَبو بَكْر الََّْرُ هَذَا الْكَلَامُ لَمْ يَصِعَّ 
عَنْ البَّميَ - صل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ ابِْنُ حَرْم: هذا خَبَرٌ مَكُدُوبٌ مَوْضُوءٌ باطل. وَقَالَ الْبَْمَقِيُ في الإمْتِقَادٍ عَقِبَ 
حَدِيث أبي مُوسى الأشعريّ الذي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بلَفظ: «النّجُومُ أَمَنَهُ أَهُلٍ السَّمَاءِء فَإِذَا دَهَبَتْ النجُومُ أَتِي أَهْل 
السَّمَاءٍ ما يُوعَدُونَ» وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لي فَإِذَا ذَهَب أَصْحَابي أَتِي أُمّمي مَا يُوعَدُونَ». قال الْبَْمْقِيُ رُويَ في حَدِيثِ 
مَؤْصُولٍ بِإِسْنَادٍ غَمْرِ قوي - يخي حَدِيتَ عَبْدٍ الرّحِيم الْعَحَيّ - في حَدِيثِ مطح - يفي حَدِيتَ الضَّحَاكِ ابن مُزاجم - 
قل أمتحَاي كمئل التُجُوم في الشاب من َة بتخم يها امقدى»: قال والذي رفنتاة ها هكا من الْحَدِيتِ الجيع 
في حَڍِيٿ ابي مُوسَى» نَعَمْ يُمْكِن أَنْ يَتَلَمَّحَ دَلِكَ مِنْ مَعكَى الِافْتِدَاءٍ بالتُجُوم» وَظاهِرُ الْحَدِيث إِنّمَاهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى الْفِتَنِ 
الْحَادِئَةِ بَعْدَ انْقِرَاضٍ عَصْرٍ الصّحَابَة: مِنْ طَفْس السُأَنِء وَظْمُورٍ اليبدع, وَفُشُوَ الْفُْجُور في أفطّار الْأَرْضِء وَآَللَّهُ 
الْمُسْتَعَانُ" التلخيص الحبير ."0١/6‏ 

قال أَبُوعْمَرَ: «هَذَا إِسْتادٌ لاتَقُومُ به حُجَة؛ لون الْحَارِتَ بْنَ عْصَيْنٍ مَجْمُولٌ» وقال هَذَا الْكَلَامُ لا يصح عَنِ المي صل 
اللَّهُ عَلَيْهِ رَوَاهُ عَبْدُ الرّجِيم بْنْ رَنِدِ الْعهَيُء عَنْ أبيهء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبِء عَنِ ابن عُمَرَء عَن الي صَل اللَّهُعَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ وَيمَارَوَاهُ عَبْدُ الرجيم عَنْ أبيه. عَن ابن عُْمَنَ وَأُسْقَط سَعِيدٍ ُن الْمُسَيبٍ بَيُْمَاوَإنّمَا أَتَى ضَعْفُ هَذَا 


5١ 


وما يتمسكون به من أن أصحاب رَسُول الله 5 وَرّضي عَنْهُم شاهدوا الْوَخِي والتنزيل 
ومواقع الخطاب وشهدوا قَرَائْن الأحوال فَلَا يصدر القَؤْل مِنْهُم مَعَ وُرُود الشَّرْعَ بإحسان 
الظّن بهم إلا وَهُوَ الحق وَنحوا من ذلك فبَّدًا الَّذِي ذَكرُوةُ لا طائل تَحْنَهُ فإنهم مَعَ ذلك 
بصدد الزلل لم تقم حجّة فَاطِعَة على الاسْتِدْلّال بِقَوْلهِمْ وليس فِيمًا ذَكرُوهُ معتصم. 

ومع ذلك نقول أنه يجوز للمقلد أن يأخذ الفتوى من الصحابة وهي أولى بالأخذ من 


- 


غيرهم» قال ابن القيم:" في جَوَازِ الْمَنْوَى بِالْآنَارٍ السَلَفِيّة وَالْمَتَاوِي الصّحَابيّة: وَأَتَمَا أَوْلَى 


AE 


بالآَخْذِ َا مِنْ آراءِ الْمُتَأَخْرِينَ وَفَتَاوهِمْ» وَأَنَّ قرا إِلَى الصّوَابٍ بِحَسَبٍ قُرْبٍ أَهْلِهًا مِنْ 
عَصْرٍ اليَسُولٍ صّلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِوَعَلَى آله وَأَنَّ قَتَاوَى الصّحَابَةٍ أَوْلَى أَنْ يُؤْحَدَ 
امن فَتَاوَى التَّابِعِينَ وَقَتَاوَى التَّابِعِينَ أَوْلَى مِنْ فَتَاوَى تَابِعِي التَّابِعِينَ» وَهَلْمَّ جَرَا وَكُلَمَا 
گان الْعَبْدُ بِاليَسُولٍ أَفْرَب كَانَ الصّوَابُ أغلّبء وَهَدَا کُم بِحَسَبٍ الْجِنْس لا بِحَسَب كَل 
قَرِدِ فَردٌ مِنْ الْمَسَائِلِ كُمَا أنَّ عَصْرَالتَّابِعِينَ وَِنْ كَانَ أَفضَّل مِنْ عَصْر تَابِعهِمْ ع 
هُوَ بِحَسَب الْجِنْسٍ لا بحسب كل شخْص شَخْصٌ وَلَكِنْ الْمُمَضَلُونَ في الْعَصْر الْمُتَهَدِم 
أَكّْرُ مِنْ الْمُْمَضَّلِينَ في الْعَصْر الْمُتَأَخِرِء وَمَكَدَا الصَّوَابُ في أَقُوَالِِمْ خُر مِنْ الصّوَابٍ 


في أَفْوَالٍ مَنْ بَعْدِهِمْ؛ فَإِنَّ التَّمَاوْتَ بَيْنَ عُلُوم الْمُتَمَدَّمِينَ وَالْمُْتَأَخْرِينَ كَالتَّمَاوْتِ الَّذِي 
َي 3 ف الم ضر ودين" 
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ا 


الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلٍ عَبْدٍ الرَجيم ُن رَنْدِ؛ لأَنّ آهل الْعِلْم قَد سَكَتُوا عَنِ الرّوَايَة لِحَدِيئِهء وَالْكَلَامْ أَيْضًا مُنگڙعَن المي 
و" جامع بيان العلم وة فض 4 برقم VV‏ 


.11/5 اعلام الموقعين‎ "١ 


5, 


المطلب الأول: حد الإجماع 

أ تعريف الإجماع في اللغة: 

الإجماع من الألفاظ المشتركة في وضع اللغة بين معنيين: 

الأول: العزم» يقال: "أجمع فلان على كذا" إذا عزم عليهء وجاء في الحديث عَنْ حَفْصَّةَ 
ّا قَالَتْ: «لا صِيَامَ لِمَنْلَمْ يُجْمِع الصِّيَامَ قَبْلَ الْمَجْرِ»!'!. أي: لم يعزم الصيام من 
الليل وورد في الكتاب الكريم: لإ فَأَحْيعُوَا أُمرَكُمَ #[يونس١"ء‏ أي اعزمواء والإجماع بهذا 
المعفى يصدر عن الواحد كما في المثال الأولء وكما جاء في الحديث» ويصدر عن 
الجمع كما في الآية الكريمة. 

الثاني: الاتفاقء يقال: " أجمع القوم على كذا" إذا اتفقوا عليه. 

وهو بهذا المعفى لا يصدر إلا عن الجمع., ولا يتصور من الواحد» وقيل إن الإجماع في 
وضع اللغة هو الاتفاق والعزم راجع إليه» لأن من اتفق على شيء فقد عزم عليه"". 

ب .تعريف الإجماع في اصطلاح المتأخرين: اتفاق علماء العصر من أمة محمد 5ه 
علىأمرمنأمورالدين"". وقال السمعاني:" اتفاق علماء العصر على حكم 
الحادثة"!1؟ا 

ونقول أنَّ الإجماع الذي ينضبط هو اتفاق الصحابة رضوان الله علهم على حكم 
شرعي» ومسائل الإجماع على وفق هذا الحد هي كل المعاني المي انضبطت في عهد 
الصحابة من صريح الكتاب والسنة متواترةً في حروفها وصريحة في دلالتها ثم استقر 


5709 رواه النسائي برقم‎ "١ 
.2١ص إرشاد الفحول‎ ]'[ 
روضة الناظر ص1۷.‎ ]'( 
671/1١ ءا قواطع الأدلة‎ 


1 


علا العلم والعمل في الأمة من بعد ذلك» وأما أن يُفهم من الإجماع أنه تنادي أصحاب 
الاجهاد من الصحابة بأسانيد تنضبط إلهم» وإذا انقطعت الأسانيد أو عُدمت شككنا 
في الإجماعء فهذا لا يصح بهذا الاعتبار وهو متعسر في معظم مسائل الإجماء. وينبغي 
التنبيه على أن حجية الإجماع هي في أمرين: 
-١‏ هي في المستند الذي قام عليه الإجماع. ولا بد للإجماع من سند يقوم عليه من 
كتاب الله وسنة رسول الله 5ء لأن أهل الإجماع لا يُنشئون الأحكام الشرعية كما 
١‏ -وكذلك في وجوب اتباع سبيلهم واقتفاء أثرهم كما دلت عليه النصوص وسبق بيانه 
في الباب الأول. 
وإذا ثبت إجماع الصحابة فإن هناك أحكامًا تترتب عليه: 
١-وجوب‏ اتباعه وحرمة مخالفته»ء وهذا معنى كونه حجةء قال ابن تيمية: "وإذا ثبت 
إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم""''. 
"ولا يجوز لأهل الإجماع أنفسهم مخالفة ما أجمعوا عليه"""!, ولا تجوز المخالفة لمن 
يأتي بعدهم"!". 

وفي ذكر بعض المسائل التي وقع علا الإجماع على ما ذكرنا ما قال ابن حزم" اتفقنا 
نحن وجميع أهل الإسلام جنهم وانسهم في كل زمان إجماعا صحيحا متيقنا على أن 
القرآن الذي أنزله الله على محمد رسول الله #5 وكل ما قاله محمد 4 فإنه حق لازم 
لكل أحد وإنه دين الإسلام ثم اختلفوا في الطريق المؤدية إلى رسوله ي فاعلموا رحمكم 
الله أن من اتبع نص القرآن وما أسند من طريق الثقات إلى رسول الله #5 فقد اتبع 
الإجماع يقيناوأن من عاج عن شيء من ذلك فلم يتبع الإجماع وكذلك إجماع آهل 
الإسلام كلهم جنهم وانسهم في كل زمان وكل مكان على أن السنة واجب اتباعها وأنها ما 
سنه رسول الله 5 وكذلك اتفقوا على وجوب لزوم الجماعة فاعلموا رحمكم الله أن ما 
اتبع ما صح برواية الثقات مسندا إلى رسول الله في فقد اتبع السنة يقينا ولزوم 
الحا وهنم الا شي الله نيه والشايعوة اليه ا خان ومين آل تحاف هن 
الأئمة وأن من اتبع أحدا دون رسول الله 4 فلم يتبع السنة ولا الجماعة وأنه كاذب في 
ادعافة اة والجفا عة فحن سف اليفبعين للكويك المعتمتدين علية اهل الننة 
والجماعة خقا بالإرهان الضبرورق وأننا آمل الإجماع ككذلك والحمد اهرب العالمين قم 


11 "مجموع الفتاوى" 5 /. (١‏ 5 
"ا انظر: "شرح الكوكب المنير" (559/5) . 
"ا انظر: "الرسالة" )٤۷۲(‏ . 
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0:6 الإقناع :6:0:0 


اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق 
مقطوع به في دين الله عز وجل" 


الأدلة من كتاب الله تعالى: 


المسلك الأول في إثبات حجية الإجماع: هو بيان وجوب اتباع سبيل المؤمنين ومن 
ذلك: 


#© قال تعال: $ وَمَن؛ مُشَاقِقٍَلرَسُولَ مِنْبَعَّدِ ما تن َه آلْمُدَئ وَيَتَعْ عير سيل ألْمُؤْعِيينَ تولو 
ماو لور ا ا ليد ]> وهو الدليل "الذي عَوَلَ عَلَيْهِ الشَافِيِيُ 
رَحِمَهُ الله في الاخْتَجَاج عَلَى ون الإجْمَاع حُجَّة تَخْرْم مُخَالَمَتُهُ هَذِه الآيَهُ الْكَريِمَة بَعْدَ 
النَّرَوِي وَالْفِكْرٍ الّوِيلٍ. وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الاسْتِنْبَاطَاتِ وَأَقْوَاهَا"1'! 

وقال الخطيب البغدادي” وَوَجْهُ الدَلِيلٍ مِنْ هَذِه الْآيَة: أَنَّ الله نَعَالَء تُوَعَدَ أَنْبَاءَ غَمْرِ 
سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِين فَدَلَ عَلَى أَنَّ اتَبَاعَ سَبِيلَيُمْ وَاجِبٌ وَمُخَالَفَهُمْ حَرَامٌ ‏ إلى أن قال- فَإِنْ 
قال: إِنَمَاتْوَعَدَ اللَّهُ عَلَى مُشَاقَةِ اليَسُولٍ وَهِي مُخَالَفَثَهُ وَعَلَى ايّبَاع ا 
فَلَايَجُورُأَنْ يُحْمَلَ التَّوَمُّدُ عَلَى ايّبَاع قر سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ بِانْفِرَادِهِ فَالْجَوَابُ: أن مُشَاقَةَ 
اليَمُولٍ مُحَرَمَة بِانْفِرَادِهٍ وَإن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُوؤْمِنٌء فَدَلَ عَلَى أَنَّ الْوَِعِيدَ عَلَى كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهٍء وَلِأَنّ اتَبَاعَ غَمْرٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَمْ يَكْنْ مُحَرَمَا بِانْفِرَادِهٍ لَمْ خر مَعَ 
مُشَاقَةِ اليَسُولٍ كَسَائِْرٍ الْمُبَاحَاتِء فَإِنْ قَالَ: أَهل الْعَصْرهُمْ بَخْض الْمُؤْمِنِينَ وَالظَاهِرُْ 
مِنَ الآيَةٍ جَمِيعٌ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ؟ فَالْجَوَابْ: أنه لا يَجُورُ أَنْ يريد به جَمِيعَهُمْ 
أَنَّ التَكِيفَ في ذَلِكَ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا َكيف في الْآخِرة, وَإِذَا گان الْمُرَادُ بَخْضُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مَارَادَ عَلَى أَهْلٍ الْعَصْرٍ كان الْمُرَادُ به أَهُل الْعَصْرِء 
انان بيخ عادو انيع السؤميي خورية قم a‏ لم ىل 
يُسَقَّى مُؤْمِنَاء وَمَنْ خْلِقَ وَمَاتَ فَلَا يُسَعَ مُؤْمِنًا حَقِيقَةَ وَِنّمَا كَانَ مُؤْمِنًا"!". 


"ا الاحكام ۱۲۸/۶ 


٤۱۳/۲ تفسير بن كثير‎ "١ 
۳۹۸/۱ الفقيه والمتفقه‎ ''( 
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وقال ابن قدامة:" التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد على كل واحد منهما 
منفردّاء أو بهما معّاء ولا يجوز أن يكون لاحقًا بأحدهما معيتًاء والآخر لا يلحق به وعيد» 
كقول القائل: "من زنا أو شرب ماء عوقب". وهذا لا يدخل في القسم الثاني -وهو: أن 
يكون على كل منهما معًّا_لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت العقوبة, فثبت أنه من 
القسم الأول وهو: أن يكون الوعيد على كل منهما منفردًا ."أ 
وار الى هد ا عْمَرَبْنٍ عَبْدٍ الْعَزِدِز ء قال: «سَنّ سول الله 45 وَولاة الآمر 
بَعْدَهُ سُنَنَاء الْأَعَدُبهًا تَصدِيقٌ لكتاب الله وَاسْتِكْمَالٌ لِطَاعَتِهِ وَقُوَةٌ عَلَى دِينٍ اللَّهِ لَّيْسَ 
َب تَغِييرُهَا ولا تَبْدِيلُهَا ولا التّلَرْفِي رَأي مَنْ خَالَمَمَا فَمَنِ اْتَدَى بمَاسُنُوا اهْتَدَى وَمَنِ 
سْتَبْصَرَيهًا تَبَصَّرَ وَمَنْ خَالََمَا وَانَمَعَ غَهْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وَلّاُ اللَّهُ مَا توء وَأَصْلَاهُ 
[Y1‏ 


7 
د ا 


جهنم وَسَاءَتْ مَصيرًا» 


ا . 18 


جَتلِلنّاسٍ تَأمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَتَهَوْت عن المُبكر 


سدور وم 


َتَوْمُِونَ بالل ۾ ولو ءام اهَل الِب لَكَانَ حيرا ل 5 المزووق N‏ 
اتقون ااال دا 
قال الشوكاني في وجه الاستدلال بهذه الآية: "هذه الخيرية توجب الحقيقة لما أجمعوا 
عليه وإلا كان ضلالا"". 
وقال ابن القيم: "شد لَهُمْ الله تحال بام امز ون يكل مَعْرُوفِء وَيَنْمَوْنَ عَنْ كل مُنْكَرِ 
فَلَوْكَانَث الْحَادِئَةُ في رَمَانهِمْ لَمْ يُفْتِ فِهَا إلا مَنْ أخطأ مِم لم يَكُنْ أَحَدّ مِهُمْ قَدْ أَمَرَ 
م ةم مَعْرُوفٌ لاش وَالْخَطَأُ مُنْكَرٌ مِنْ 
بَخْض الْؤْجُوهِء وَلَوْلَا دَلِكَ لَمَاصّعٌ التّمَسّكُ بهَذِهِ الآيَةِ عَلَى كَوْنِ الْإجْمَاعَ حُجَّةَ وَإِذَا گانَ 
هَدَا اطلا غلم أن خَطَأمَنْ يَعْلَمْ مم في العم إِذَالَم يحالف عير منت لكا بتي 


('! روضة الناظر 

"أ رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 65/١‏ 
('] إرشاد الفحول ص ۷۷ 

كا اعلام الموقعين ٠١٠/٤‏ 


5 


ا د ص 7 


مه وسا لَمَكُونُوأ شد َ عل الاس وَيَكُونَالرَسُولٌ 


5 وقاال تع الن: فا وَكذَّ لك جعلتكہ 
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عَليكم شَهِيدَ4[البقرة:14] عَنْ أبي سَعِيدٍ الْمُدْرِي قال: قال رَسُولُ الله 85 :" قؤل الله 
تحال في تابه ١‏ وَكَدَلِكَ جعلت كه امه کک E‏ فلت ES MO ENE CEE‏ 
في آي ة أخرى ط فَالَأُوْسَطْهم أل أل لكلو ُسَبَحُونَ4 [القدم:.0 ... وعن عَبْدَ الله بْنَ مُسْلِم 
بْن قْتَيْبَهَ يَفُولُ في قؤله تَمَالَ: ١‏ قال أُوَسَطّهُمَ ا 
اللّهُ تَعَالَ أَنَّ الْأَمَةَ عَدْلٌ لَمْ تَجُرْعَلَهِمْ الضّلَالَهُ لِأنَهُ لا عَدَانَةَ مَعَ الضّلَالَةِ ". 

قال ابن تيمية" وَالْوَسَط الْعَذْلَ الْخِيَارَوَقَدُ جَعَلَمْمْ الله شُبَدَاءً عَلَى الاس وَأَقَامَ 
شَيَادََيُمْ مَهَامَ شهادَة اليَمُولٍ وَقَدْنَبَتَ في الصّجيح "أَنَّ المي 45 هر Sa‏ 
فَأَنْتَوا عَلَهمَا خَهُرَا قَقَالَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ نَم مُرَّعَلَيْهِ بِجِتَارَةٍ فَأَنْتَا عَلََا شرا فَمَالَ: وَجََتْ 
EER‏ شرك اله ما قولف وجب جيه قال هده اجنازة ألم علج خير 


ء0 


فَقُلَكَ# و اال ةوه دو الجتازة انتم علا مرا ففلت: وجيت ا الناز اه 
شَهَدَاء اللّهِ في الْأَرَضِ 

فَإِذَا گان الوب قَدْ جَعَلَّمَمْ شُهَدَاءَ لَمْ يَشْهَدُوا بِيَاطِلٍ فَإِذَا هدوا أن الله أَمَرَ بِشَيْءٍ فَقَدْ 
مَرَ به وَإِذَا شَهِدُوا أَنَّ الله ت عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ تی عَنْهُ وَلَوْ كَانُوا يَشْهَدُونَ بِبَاطِلٍ أو خَطَإْ 
لَمْ يَكُونُوا شهّدَاءَ الله في الْأَرْضِ بَل رَكَّاهُمْ اللّهُ في شَهَادَتهِمْ كُمَا رگى الْأنْبَاءَ فِيمَا يُبََهُونَ 
عَنْهُ ْم لا يَفُولُونَ عَلَيْهِ إلا الْحَقّ وَكَدَلِكَ اة لا نَشْبَدُ عَلَى اللَّهِ إلا بِحَقَّوَقَالَ تعالى: ١‏ 
تخ سيل مَنَ أتاب إل ؟وَالْأَمَةُ مُنِيبَةٌ إلى اللّهِ فَيَجِبُ ايِّبَاعٌ سبي" 

## وقال تعللى: قن تَمَرَعَم فى شىء قدو إل الله وار آلرسُولٍ إن كم ومون بال اليو آل خر 


2 


الك حَيرٌ وا ° 4[النساءةه] “قحال الغ فل على أن الرَدَّيَجبْ في حَالٍ 


الا ادف ولا بنجت في ال الإجة اع ١"٠‏ وقوله تال : ونا حلع فين كنب فة 


0 


إل آله 4[الشورى.١]‏ . وَمَفْهُومُةُ: أَنَّ مَا انمَفْثُمْ فيه فَمُْوَ حَق. 


''! الفقيه والمتفقه ٤.٦/١‏ 
"ا مجموع الفتاوى ٠۷۷/١۹‏ 
['] الفقيه والمتفقه ٤.۷/١‏ 


1۷ 


المسلك الأول في الاستدلال من السنة: أن النمي #5 أمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج 
علهاء قال الشافعي:" وأمْرُ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يُحتج به في أن 
إجماع المسلمين - إن شاء الله - لازة". 

عن ابن عُمَرَقَال: خَطَبَتَا عْمَرُ بن الخطاب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِالْجَابَِةا' فَمَالَ: ّي 
قُمْتُ فِيكُمْ كُمََام يَسُولٍ اللَّهِ 4 فِيئاء فَمَالَ: "أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِيء ثُمَ الَّذِينَ يلوم ثُمَ 
الَّذِينَ يَلُوتَهُمْ نم يَفْشُو الْكَذِبُ حَمَّى يَحِْفَ اليَجُل ولا يُستحلف. وَيَشْبَدَ ولا يُستشهدء 
عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَة, وَإِيَاكُمْ وَالْفْرْقَةء لا يخلُوَنَ َجُلُ بامْرَاةٍ قَإِنّهُ لا يخلُونَ رَجُل بِامْرةٍ 


الْجَنّفليرَم الجَمَاعة. ومن سَرَنهُ حَسَلَتهُ وسَاءََُ سيلف قَذلك هو الْمُؤْمِنْ"17 
قال الشافعي:" ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. ومن 
خالف ما تقول به جماعةٌ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمِرَ بلزومهاء وإنما تكون 
الغفلة في الفُرقةء فأما الجماعة فلا يمكن فها كافةً غفلةٌ عن معغى كتاب ولا سنة ولا 
قياس» إن شاء الله" 


# وعن أبي ذَرّء قال: قال يَسُولٌ الله 85: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبراء خَلَعَ رِنِقَة الْإِسْلام 
مِنْ عُنْقِهِهاءا 

ووجه الدلالة ما ورد من الذِم لمَنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ ومافيه من وُجُوبٍ الايّبَاء لجماعة 
المسلمين وَإلَّا قَلَا يَبْمَى لَه مَعْمَىء فعن عِمَارَةَ بْنِ عُمَمْرٍ عَنْ خُرَبْثِ بْنِ ظبَمْرٍ وَگانَ مِنْ 
ل 


صاب عند الله قال قال عند الله كه لقن أكى عبتا جين وما نشال وَمَاتَحْن هتاك 


وَِنَّ الله قَدَّرَإِنْ بَلَّعَ بي مَا تَرُونَ فَإِذَا سُيِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فانظروا في كتَابٍ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ 


في كتاب الله فَانْظْرُوا سُنَة رم ول الله 5 فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَة تمي الله 5 فَمَا اجْتَمَعَ 


٤.۳/١ الرسالة‎ ]'[ 

''' الجابية: منطقة تقع شمال بلدة الصنمين في سورياء ولها تل يعرف بتل الجابية» وهي قريبة من الجولان. انظر: 
معجم المعالم الجغرافيةء لعاتق البلادي. (ص/77). 

(' أخرجه الترمذي :.)5١745(‏ وأحمد في المسند )١١5(‏ و (۷۷٠)ء‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وأخرجه ابن 
ماجه (73777), وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١550(‏ والنسائي في السنن الكيرى (1774)., والحاكم في 
المستدرك (۳۸۷)ء والضياء في المختارة (184). 

لكا الرسالة ١/7/ا2.‏ 


*ا رواه أحمد برقم .5١671١‏ 


1۸ 


عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنْ لَمْ يكن اجْتَمَع عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَاجْتَِد رَأيَكَ ولا تَفُل إِنَي أَخَافُ 
َي أَخْشّى فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيَنُوَالْحَوَامُ بَيَنُوَبَيْنَ يَدّي ذَلِكَ مُشَيَيَاتٌ فَدَغ مَا يربك إِلَى ما لا 
ر ت" 

© وعَن ابن عُمَرَ. أَنَّ وَسُولَ الله 45 قال: إِنَّ الله لا يَجْمَعْ أُمَميء أو قَالَ:أَمَة مُحْمَدٍ 4 
عَلَى ضَلآلَةِ وَيَدُ الله مَعَ الجَمَاعَةِء وَمَنْ شد شد إلى التَّار "أ وفيه دلالة على عصمة 
الأمة والأمر بلزوم الجماعة. 


وعَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِء عَنْ رَسُول الله 4¥ قَالَ:" نَضَّرَاللهُ عَبْدَا سَمِعَ مَقَالَي هَذِهٍ 


ج 


فَحَمَلَمَاء قَوْبَّ حَامِلٍ الْفِقُهِ فيه غَيْرُ فَقِيدِء وَرْبّ حَامِل الْفِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْمَهُ مِنْهُ ثلاث 
لا يْغِلُ عَلَهْنَ صَدْرُ مُسْلِم: إخلاص الْعَمَلٍ لِنَّهِء وَمُنَاصَحَةُ أولي الْقَمَرِء وَلرُومُ جَمَاعَةِ 
# عَنْ أبي مَسْعُودِء قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِتَقُوَى اللَّهِء وَهَذِهِ الْجَمَاعَة فَِنَّ الله لا يَجْمَعْ 
مُحَمَّدٍ عَلَ ضَّلَالَةٍ أَبَدَاء وَعَلَيَكُمْ بِالصَّبْرٍ حى يتريح بر أو يُسَْرَاحَ مِنْ فَاجِرِ»» 

© عَنْ عَبْدٍ اللّهء قَالَ:«الْرَمُوا الْجَمَاعَةء فَِنَّ اللّهَ لم يَكُنْ لِيَجْمَعَ أَمَةَ مُحَمَدٍ يِ عَلَى 
ضَّلَالَةِء الْرَمُوا الْجَمَاعَةَ حى يَسْتَرِيحَ بَدٌء أو يُسَْرَاحَ مِنْ فَاجِرِ»01. 

ومرادهم من الاستدلال هذه الأحاديث أنها لَّمْ تَر مَشْيُورَة بَيْنَ الصّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ 
َتَمَسَّكُونَ بها في إِنْبَاتٍ الْإِجْمَاء ولا يُظْبِرُ أَحَدّ فِا خِلَافَا وَِنْكَارا إلى رَمَانِ التَظّام 
وَيَسْتَحِيلَ في مُسْتَفَرَ الْعَادة تَوافُق امم في أَعْصَارٍ مُتَكَرَرةٍ عَلَى النَّسْلِيم لِمَالَمْ تفُم 
الْعُْجَّهُ بِصِحَّتِهِ مَعَ اختَلَافٍ الطِبَاء وَتَمَاوْتٍِ الِْمَم وَالْمَدَاهِبٍ في الرَّدِ وَالْمَبُولِ قال ابن 
قدامة بعد أن ذكر جملة من و الآثار في الدلالة على حجية الإجماع:" أن هذه 
الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماء. ولا 
يظهر فيه أحد خلافًا إلى زمن النظام» ويستحيل في مطرد العادة ومستقرها توافق الأمم 


['! رواه الهروي في ذم الكلام برقم ٠٠١‏ 

"أ رواه الترمذي برقم ۲۱۷ وقال هَڌا حَدِيتٌ غَرِيِبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه وَسُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُ هُوَعِنْدِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ 
وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو اود الطّيَالِيِيُ وَأَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ العِلّم. 

"أ رواه أحمد ١١١6.‏ وأخرجه ابن ماجه )۲١(‏ » والبهقي في "الشعب " .)٠١٠١(‏ ورواه الحاكم في المستدرك برقم 
٤‏ وقال: هَدَا حَدِيتٌ صَّحِيعٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْن. قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدٍ أَصْحَابٍ الرَّوَاَاتِء وَلَمْ يُخَرَجَادُ فَأَمَا الْبُخَارِيُ 
فَقَدْرَوَى في الْجَامِع الصّحجيح: عَنْ نُعَيْم بْنِ حَمَادٍ وَهُوَ أَحَدُ أَئِمّة الْإسْلام وَلَّهُ أ صل مِنْ حَدِيث الزُهْرِي مِنْ غَيْرٍ حَدِيثِ 
صَالِح بْنِ كَيْسَانَ فَقَدْ رَوَاهُ مُحَمّدُ بْنُ ِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ مِنْ أَوْجْهِ صّحِيحَةء عَنِ الرُفْرِيَّ" 

لكا رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى برقم ١45‏ 

لثارواه بن بطة في الإبانة ١85‏ 


5 


في أعصار مطردة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته. مع اختلاف الطباعء وتباين 
المذاهب في الرد والقبول"!1! 
وقال این جر الطبري قال وها لخي د الذي در ل امه عَلَى ضَّلَالَةِ 
َا أن لا يَجْمَعْ ال ممِنْ أمر ديم حَقَّى يَضِلَّ جَمِيعْيُمْ 
عَنِ الْعِلْم وَيُخْطِنُوهُ وَذَلِكَ لا يكُونْ في الْأمَ" 


وقال الطوفي" وأا أَنَّ الأقة مَعْصُومَةٌ. فلن اعبار النَبَومّةٌ في عص مها بقث حَد 
النَّوَائْرٍ الْمَعْنَوِيّء لاخْتلاف أَلْقَاظهاء وَاشَبَرَاكًا في الدَّلَالَة عَلَى أَمْرِ وَاحِدِء وَهُوَنَفْيْ 
الْخَطَّأْعَنْمَاء وله 45 ”«أَمّمي بي لا تجتيخ على الّلالة». مم يكن الله باي يمع أتمي 
على الضُلالة !"او لفط على الخط» دوم الت الله أن لاتجعة امي على العلالة: 
فَأَعْطَانَِا», أَي: أَعْطّانِي تِلْكَ الْخَصْلَةَ الْمَطْلُوبَةَ. «مَارَهُ الْمُسْلِمُونَ ا فَمُوَعِنْدَ 
الله حَسَنٌ». «يَدٌ الله عَلَى الْجَمَاعَةء ولا يُبَالي بشدوذ مَنْ شد»» «مَنْ سَرَهُيُحْبُوحَةُ 


الْجَنَةِ » فَلْيَلْرَم الْجَمَاعَةَ» «لا 7 تَرَالُ تفن E‏ لوطا عي حر سا ودر ار 


اللّهه. «مَنْ خَرَيَ عَنِ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرِء فَقَدْ خَلَّعَ رِنِمَةَ الإسْلام مِنْ عد عثتقه»». «مَنْ فَارَقَ 


32 - 


الْجَمَاعَةَ وَمَ د ا ل ا و 
E‏ كف دن E CE EE CNL RE E‏ 


ت 


مُنكرينَ لِشّيْءٍ > حَتّى صَارَتْ لِتَوَائْرِهَا الْمَعْنَوِيّ كشَجَاعَة علي وَسَخَاءٍ حَاتِمِء وَذَلِكَ 
يَفْتَضِي عِصْمَةَ امه من الْحَطا. 

ما أَنَ الْمَعْصُومَ لا يَضِدُرُ عَنْه إلا الصّوَابُء فَإِذَنَ َلك شَأنْ الْمَعْصُوم وَمَفْمُومُهُ في 
عُرْفٍ الشَّرْعء فَتَبَتَ بذَلِكَ القارو عن EEA a E EEE‏ 
يجب اتَبَاعْهُ وَهُوَ الْمُرَادُ بک حُجَّةَ" كا 


('] روضة الناظر ٠۸۸/۱‏ 
('' نقله الشاطبي في الاعتصام 7١7/7‏ لم أجد كلام ابن جرير في مظانه من كتبه المطبوعة» ولعله في القسم 
0 الآثار. 

"روي هذا الحديث من طرق» عن أبي مالك الأشعري وابن عمر وابن عباس وأنس وسمرة وأبي نضرة وأبي أمامة 
وأبي مسعودء بألفاظ كثيرةء عند أبي داود والترمذي والحكم وابن أبي عاصم في السنة. قال الزركشي بعد أن ساق 
رواياته كلها وطرقه: واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرةء ولا تخلو من علة» وإنما أوردت منها ذلك ليتقوى بعضها 
ببعض» ومن شواهده ما في الصحيحين عن أنس قال: مُرّ على النمي #5 بجنازة فأثنوا علما خيراء فقال: "وجبت" ثم 
مر بأخرى فأثنوا علها شرا فقال: "وجبت" فقيل: يا رسول الله» لِم قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: "شهادة 
القوم» والمؤمنون شهداء الله في الأرض" وفي لفظ مسلم: "من أثنيتم عليه خهرا وجبت له الجنةء ومن أثنيتم عليه 
شرا وجبت له النارء أنتم شهداء الله في الأرض" ثلاثا. 
اغا شرح مختصر الروضة7/١7‏ 
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وعن البَبِيعْ بْنُ سُلَيْمَانَ قال: قال الشَافِعِيُ يَحِمَهُ اللّهُ «لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَفُولَ في شَيءٍ 
حلا ولا حَرَامٌ إلا مِن جِبّة الْعِلْم وِجْبَهُ العلم ماص في الكتابٍ أؤفي السُنَةٍ أؤفي 
الْإِجْمَاع فَإِنْ لَمْ يُوجَدْفِي ذَلِكَ قَالْقِيَاسٍ عَلَى هَذِه الأول مَاكَانَ في مَعْنَامَاه قال أَبُو 
كو" O E‏ يكبي ين ذلك قولة النهتعال ا 
آتَبِعُوأ ا وو تَتبِعُوأ ِن دونه لاء قلي م تَذَكرُونَ14لذشفقغ رف ؟] 
وَكَذَلِكَ السُّنَةُ يَكفِي فما قَوْلُهُ تَمَالَ: ل أَطِِعُوا أله وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ 4[النساء: :ما وَقَولة: ل 
وَمَآ ءَاتَدَكُمُ آَلرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نكم عَنَهُ فَأنَهُوأ4[الحشفر: ا وَأَمَا الْإِجُمَاع فَمَأَخُودُ مِنْ 
قؤل الله تعالى: (ويتَبِعَ عير سَبِيلٍ الْمُؤَمِينَ e‏ الآيَة لِأَنَّ الاختِلافّ لا يصح مَعَهُ 
هَذَا الظَاهِدُ" وقول المي 4: «لَا نَجْتَعِعٌ أَمَمي عَلَى ضَلالَة» وَعِنْدِي أَنَّ إِجْمَاعَ 
الصَّحَابَة لا يَجُورْخِلَافْمُمْ؛ لِأَنَهُ لا يَجُورُ عَلَى جَمِيدِيمْ جَبْلُ التَأويل» وَفي قول الله تَمَالَ: 
ل« وَكَدَالِكَ جَعَلتَكمْ امه وَسَطا لِمَكُوبُوأ سَْدَآءَ على الاس 14البق رة:؛1] ديل على أن 
جَمَاعَمَهُمْ إِذَا اختَمَمُوا حْجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالََيُمْ كَمَا أن الول 4 حْجَّةٌ عَلَى جَمِيعِيِمْ: 
وَدَلَانِلَ الْإجْمَاع مِنَ الكت اب وَالسُّنَّة كَثِهِرَة لَيْسَ كتَابنَا هَڌا مَوْضِعًا لقص ما وَبِاللَهِ 
التَوْفِيقٌ"1١!‏ 

ونقول أنَّ هذه الأدلة إنما هي واردة على جماعة الصحابة الذين لا يجوز على جميعهم 
جهل التأويل أو يضل جميعهم على العلم ويخطؤه.ء قال الشهرستاني:" ونحن نعلم: أن 
الصحابة رضي الله عنهم» الذين هم الأئمة الراشدون: لا يجتمعون على ضلال؛ وقد 
قال النبي #5: "لا تجتمع أمتي على ضلالة"!"! 


المطلب الثاني: مستند الإجماع 

اتفق الجمهور من الفقهاء والأصوليين على أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي» 
ولا يمكن أن يكون إجماعبا عن هوى أو ضلالةء أو قولاً على الله بغير علم» أو باجتهادٍ 
دون دليل من كتاب أو سنة,. ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطاء إذ القول على الله 
بدون دليل خط" 


('! جامع بیان العلم وفضله 705/١‏ 
"] الملل والنحل ٤/۲‏ 
"ا انظر: "جماع العلم" (01) » و"الفقيه والمتفقه" )١119/١(‏ » و"مجموع الفتاوى" (۱۷۸/۱۹) » و"شرح الكوكب المنير" )٠١۹/۲(‏ 


۷1 


وعليه فالإجماع يقوم على مستند من الوحي ‏ كتاب الله وسنة رسول الله مَيِهِ ‏ فأهل 
الإجماع يجمعهم الدليلء خلافاً لمن يزعم أنَّ الإجماع هو مصدر مستقل من مصادر 
التشريع كما يردده بعض المتأخرين فهذا الإطلاق باطلء إذ ليس لأهل الإجماع رتبة 
الاستقلال بإثبات الأحكام الشرعية أو التشريع من دون الله تعالى. 

" فَإِنْ قيل: فَالْحْجَّهُ إِذَا مُسْتََدُ الْإجْمَاعَ مُقَدَرَاء وَلَيْسَ الْإِجْمَاعٌ في نَفْسِهِ دَلِيلًا. 

قُلْمَا:الْآنَ لَمَاائْكَفَف الْغِطَاٌ 0 الْحَمَاء فَالْحَقٌ الْمُتَبَعْ أن الْإِجْمَاءً في نَفْسِهِ لَيْنَ 
حُجّة إِذْلَا يُتَصَوَّرُ مِنَ المَجْمِعِينَ الاسْتِمْلال بإِنْشَاءٍ حُكُم من تِلْقَاءٍ أَنْفُسِيْمْء وَانَّمَا 
يُعتَقَدُ فِهم الْختُورُ عَلَى افر جَمِْيِمْ عَلَى الجاع فو الْمُعْتَمَدُوَالْإِجْمَاءٌ مُشْعِرٌ به 
وَلَنْسَ قَوْلُ المجْمِعِينَ باعل مَنْصِبًا مِنْ قول الْمُصْطّقَى "1" 

قال ابن تيمية:" لا يُوجَدُ قط مَسْأَلَةٌ مُجْمَعٌ عَلَهَا إلا وما بَيَانّ مِنْ اليَسُولٍ وَلَكِنْ قَدْ 
يَخْمَى ذَلِكَ عَلَى بض اناس وَيَعْلَمُالْإِجْمَاعَ فَيَسْتَدِلٌ به كَمَاأَنَهُ يَسْتَدِلٌ بالنّصّ مَنْلَمْ 
يَخْرِفْ دَلَالَّة النَصّ وَمُوَ دَلِيلٌ تان مَعَ النّصصّ اَم ال الْمَضْرُوبَةٍ في الْمُرْآنِ وَكَذَلِكَ 
الماع ديك آخَرْكَمَايُمَالَ قَدْدَلَ عَلَى ذَلِكَ اكاب وَالسّنَهُ وَاإِخْمَاءٌ وَكْلِ مِنْ هَذِهِ 
الأول يدل عَلَى الْمَقّ مَعَ ياء فلن مقا دل عَلَيْهِ الإِجْمَاعٌ فَقَدْدَلٌ عَلَيْهِ الْكِتَابُ 
وَالسُّنَةُ وَمَادَلَ عَلَيْه الْقُرآن فَحَنْ اليَسُولٍ أَخِد فَالْكِتَابُ وَالسُنَةُ كلاهُمَا ماود عَنْه ولا 
يُوجَدُ مَسألَة يَتَِقْالْإجْمَاعٌ علا إلا وَفِهَا تصن" 

وقال الزركشي:" ولا بُدَ لَه مِنْ مُسْتَئَدِ؛ لِآنَّ أل الْإِجْمَاع لَيْمَّث لَمُمْ رُنْبَةُ الإِسْتِمْلَالٍ 
بات الأخكام, وَإِنَمَا يبوا نَظرًا إلى ادلا وَمَأَخَذِهَاء فَوَجَب أَنْ يَكُونَ عَنْ مُسْئَنَدِ؛ 
َة لو الْعَقَد مِنْ عفر مُسْئَتهٍلَافْمَضَى إِنْبَاتَ الشَّزع بعد اللي 45 وَهُوَ باط وَحَكَى 
إا الْمَرَمَيِْ في باب الْقِرَاضٍ مِنْ اليَايَة "عن الشَافِعِيَ أنه قال: الْإِجِمَاغ إن گان حُجة 
قَاطِعَة سَمْعِيَء فلا يَحَكُمْ أل الِْجْمَاعِ بإِجْمَاعِيِمْء وَإِنّمَا يَصْدُرُ الإجْمَاءٌ عَنْ أَصْلٍ"1". 

قال الشهرستاني:" ولكن الإجماع لا يخلوعن فحن خفي أوجلى: قد اختصه. لأنا على 
القطع نعلم أن الصدر الأول لا يجتمعون على أمر إلا عن تثبت» وتوقيف. فإما أن 
يكون ذلك النص في نفس الحادثة التي اتفقوا على حكمهاء من غير بيان ما يستند إليه 
حكمهاء وإما أن يكون النص في أن الإجماع حجة؛ ومخالفة الإجماع بدعة". 


""أغياث الأمم في التياث الظلم 07/١‏ 
"ا مجموع الفتاوى ١910/١9‏ 

("' البحر المحیط ٠۹۷/۹‏ 

اغا الملل والنحل ٤/۲‏ 


نف 


وقد ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الاجماعات منصوصاً عليماء قال الشيرازي 
الشافعي " باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه: اعلم أن الإجماع لا ينعقد 
إلا على دليل فإذا رأيت إجماعهم على حكم علمنا أن هناك دليلا جمعهم سواء عرفنا 
ذلك الدليل أو لم نعرفه"1!. 

وقال ابن تيمية: فَتَفُول أَوَلّا: مَامِنْ حُكُم اجْتَمَمَتْ الْأَمَّهُ عَلَيْهِ إلا وَقَد دَلَ عَلَيْهِ الت 
َالْإِجْمَاءٌ ديل عَلَى نَصصّ مَؤْجُودٍ مَعْلُوم عند الْأَيِمَةِ لَيْسَ مما دَرَسَ عِلْمُهُء وَالنَانْ قَدٍ 
اخْتَلمُوافي جَوَازِ الْإِجْمَاع عَنِ اجا وَنَحْنْ نُجَوَرُ أَنْ يَكُونَ بَعْضْ المجْمِعِينَ قَالَعَنٍ 
اجَْمَادِء كن لا يَكُونُ النَصُ خَافِيًا عَلَى جَمِيع الْمُْهِدِينَ وَمَامِنْ حُكْم يُعْلَمْ أن فيه 
إِجْمَاعًا إلا وف الْأَمّة مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ فيه نضا وَجِينَئِذٍ فَالْإِجْمَاعٌ دَلِيلٌ عَلَى النّصّ. 

ولا قال تَحَالّ: ل وَمَنْعْسَاقِقٍاَلرَسُولَ مِنْبَعَدِ مَاتييَنَهآلمُدَئ َع غير سيل آلْمُؤَيِينَ 
وهه ما توأ وتُصلِه- جَهكم وسات مَصررا4انسهء 010 فطق الْوَعِي د يمم اة الو ول 
وَابَبَاعِ غَمْرِ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الْعِلْم أن مُجَرَد مُشَاقَةِ اليَسُولٍ تُوجب الْوَعِيدَ وَلَكِنْ 
هُمَامُتَلَامَان؛ قله ڌا عَلَمَهُ بهِمَاء كَمَايُعَلّمُهُ بِمَخْصِيَة الله وَرَسُولهء وَهُمَا مُتَلازمَان 
بض" 


1 


3 


فالإجماع كما تقرر لابد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة الصالحة للحجيةء 
فالأخذ بالمجمع عليه إذا هو أخذ في ذات الوقت بمستند الإجماعء. فإن كان مستند 
إجماع الصحابة هو الكتاب» فالأخذ بمقتضى إجماعهم حينئذ هو في ذات الوقت أخدٌ 
بمقتضى الكتاب» وهكذا فقل في السنةء وبهذا التأصيل تنسف شهة النظامية الذين 
يجعلون الإجماع مصدرا مستقلاً من مصادر التشريع. 

ومن المعقول نقول أنَّ من ادعى وقوع الاجماع خلاف النص فلا يخلو الحال من أمور: 

الأول: عدم صحة وقوع هذا الإجماء. لأن الأمة لا تجتمع على خطاء ومخالفة النص 
والثاني: أن هذا النص منسوخ. فأجمعت الأمة على خلافه استنادًا إلى النص الناسخ 
قال ابن القيم: "ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر 


ينسخه لكا 


اللمع ۸۸/۱ 
"أ منهاج السنة ٠٤٠٥/۸‏ 


"ا إعلام الموقعين )۳٣۷/۱(‏ 


زف 


الثالث: لا يمكن أيضًا أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابقء فمن ادّعى ذلك فلا بد 
أن يكون أحد الإجماعين باطلاًء لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين وهو ممتنع" [". 

الرابع: ولا ينعقد الإجماع على القياس والاجتمادء فإذا كان النمي مَيْةِ لا يقول ما يقوله 
إلا عن وحيء فالأمة أولى ألا يقولوا ما يقولونه إلا عن دليلء وذهب إليه ابن جرير 
الطَّبَرِيٌ وغيره -كابن تيمية إلى أنه لا يِتَصّوّر إِجْمَاع الأمة على قياس -وقال مستدلاً 
فيبعد في اطراد الْعَادَاتء أن يجمع أهل الْإِجْمَاع على ضرب واجد من الاستنباط: - مَعَ 
أنه لا يقطع به -وَمَعَ تقاوت الخواطر والأفهام في بطئها وذكائهاء وَمِمًا اتدل به أَيْضاء 
أن قال: الْعَصْرلا يَخْلُو عَن طَائِمَّة من الْعلمَاء يُنكرُونَ القيّاس. فَكيف يتصّوّر من 
كافتهم الْإِجْمَاعَ على قياس وَاجِد؟"”. احْتَّجُوا بأَنَ " الْقِيَاسَ مُخْتَلَفٌ فِيهء وَلا إِجْمَاعَ مَعَ 
الخلاف " أي: الْإجْمَاعٌ فَنْعٌ مُسْتَنَدِهِ وَإِدَاكَانَ الْمُسْتَئَدُ مُخْتَلَمَافِيهء فَكَيْفَيَكُونُ 
المجعة نو يعني كنف يتم الَْضِلٍِء وَيْتَمَقْ عَلَى الْمَرْع وَالْمُوُوعٌ تَابِعَةٌ 


و 


وليه ؟"1517. 


المطلب الثالث: حكم رد الإجماع 

إذا تقرر أنَّ الإجماع قائمٌ على مستند من كتاب الله وسنة رسول الله 5 فهو يضفي 
على دلالة الكتاب والسنة القطعية ولزوم الاتباع وعدم المخالفة والشذوذء وهو إما رد 
لأصل الإجماع أو رد لمسائل الإجماع وهو على ثلاثة أضرب: 

-١‏ إما أن يرد أصل الإجماع: أي يدعي أن الإجماع ليس بحجة, وبهذا الرد يكون مبتدعاً 
لتجويزه الخروج على جماعة المسلمين» والخروج عن الجماعة خروج إلى البدعة» 
ويتفرع عليه الخلاف في حكم الخوارج الذين خرجوا على الصحابة؛ قال الطوفي" وَعَلَى 
الْقَوْلٍ بتكفيرٍ مُنكر حم الْإِجْمَاع بِالْجْمْلَةِ سُوَالٌء وَهُوَ: كيف تُكَقَرُونَ مُنكرَ خم 
الإِجْمَاع وَلّمْ تَگَفَرُوا مُنْكرَ أَصْلٍ لماع كَالتَظَام وَالشَيعَة وَالْخَوَارجِ؟ 


65 و 


ر ےه 3 7 50 8 و ع وق 6 ل ا 
وَأجيب عَنْه: بأنَّ مُنكرَ أَصْلٍ الْإِجْمَاع لَمْ يَسْتَقِرَ عِنْدَهُ گؤنة حُجَّةء فلا يَتَحَمَّقُ منه 


تَكْذِيبْ صَاحِبٍ الشريعة» بخِلافِ مُنكِرٍ حْكْمِهِ بَعْدَ اعْترَافِهِ ؤه حْجَّة, فَإِنَّهُ يَتَحَمَّقُ 
فق عولد LP‏ اه أو 2 0م 
منه ذلك» فاخد باقرارهء والله أغلة"81, 


'] انظر: "شرح الكوكب المنير" (58/5؟) . 
"ا انظر التلخيص في أصول الفقه ١٠١5/7‏ 
('' شرح مختصر الروضة ٠١١/١‏ 
“ا شرح مختصر التحرير ١57/7‏ 


نف 


-١‏ أو قد يرذ حكما شرعياً قطعياً معلوماً من الدين بالضرورة قام الإجماع عليه. فيكون 
كافراً بالله تعالى. 

"أو قد يرذ حكماً شرعياً لم يشتهر في الدين ووقع عليه إجماع الخاصة دون العامة 
فهذا إن رده جهلا يُعلّم فإن عاند بعد التعريف كفر. 

قال الخطيب البغدادي:" الْقَوْلُ فِيمَنْ رَد الْإِجْمَاءَ: 

الْإجْمَاءٌ عَلَى ضَرْتيْنِ: 

َحَدُهُْمَاة إِجْمَاعٌ الْمَاصّة وَالْعَامَةِ وَمُوَمِنْلْ إِجْمَاعِيِمْ عَلَى الْقِبْلَة أَنَمَا الْكَعْبَهُ وَعَلَى 
صَؤم رَمَضَانَ» وَوُجُوبٍ الْحَجّ وَالْؤْضوءٍ وَالصَّلَوَاتٍِ وَعَدَدِهَا وَأَوْقَاتِما وَفَرْضٍ الرَّكَاةٍ 
وَأَشْبَادِ ذَلِكَ. ۰ 

وَالضَّرْبُ الْآَكَرْْ هُوَإِجْمَاعٌ الْخَاصّة دُونَ العامة مِئْلُمَااجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْعْلَمَاءُمِنْ أَنَّ 
الْوَطءَ مُفْسِدٌ لِلْحَجَء وَكَدَلِكَ الْوَطْءْ في الصَّؤم مُفْسِدٌ لِلصَّوْمء وَأَنَّ الْبَيَنَةَ عَلَى الْمُدَعِي 
وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّ عَلَيْدِء وَأَنْ لا تنخ الْمَرْأهُ عَلَى عمجا ولا عَلَى خَالَتمَاء وَأَنْ لَاوَصِيَة 
لِوَارثِ وَأَنْ لا يُقْتَلَ المّيّدُ بِعَبْدِهِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. 

قَمَنْ جَحَدَ الْإِجْمَاع الأول اسْئُتِيت فَإِنْ تاب وإلا فيل وَمَنْ رَدَالْإجْمَاعَ الْقَقَرَفَهْوَ 
جَاهِل يُعلَمْ للك دا عَلِمَهُ ثم رَه بَحْدَ الْعِلْم. قيل له: أَنْتَ رَجُلٌ مُعَاتِدٌ لِلْحَقَ وَأهُله""" 

وقال السمعاني:" فصل إذا ثبت أن الإجماع حجة يجب التزامها ولا يجوز مخالفتها. 

فهو على ضربین: 

أحدهما: ما يكفر مخالفه متعمداً وهو الإجماع على الشيء الذي يشترك الخاصة 
والعامة في معرفته مثل أعداد الصلوات وركعاتها وفرض الحج والصيام وزمانهما ومثل 
تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة والرباء اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه 
الإجماع فهو كافر لأنه صار بخلافه جاحدا كافرا لما قطع به من دين الرسول صلوات 
اللفهلية كاللحاحن تف الول هيلوا اللشقلية: 

والضرب الثاني: ما يضل مخالفه إذا تعمد ولا يصير كافرا وهذا إجماع الأمة الخاصة 
وذلك مما ينفرد بمعرفته العلماء كتحريم المرأة على عمتها وخالتهاء وافساد الحج 
بالوطء قبل الوقوف بعرفةء وتوريث الجدة السدس» وحجب بني الأم مع الجد» ومنع 
توريث القاتلء ومنع وصية الوارث» فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا خلاف ما عليه 
إجماع العلماء لم يكفر لكن يحكم بضلالته وخطئه"". 


'] الفقيه والمتفقه ٤٠٤/١‏ 
"ا قواطع الأدلة ٤۷۲/١‏ 


Vo 


وأقول أنَّ من رد الإجماع الثاني بعد العلم وقيام الحجة عليه فهو كافر بالله تعالى 
TER‏ 

وقال ابْنْ دَقِيقٍ الْعِيد: أطلَّق بَحْضَْمْ أَنَّ مُخَالِفَ الْإِجْمَاع يَكْفُرْء وَالْحَق أن الْمَسَائِلَ 
الْإِجْمَاعِيَةَ تَارَةَيَضْحَبْهَا النَوَائْوْ عَنْ صَاحِبٍ الشَّزع كَؤْجُوبٍ الْخْمْسٍ وَقَدْلَا يَضِحَبْهًا 
الأول يَكُمُرْ جَاجِدُهُ لته التَوَامْرَكَا" اليه " الإجمَاع"!" 

وقال القرافي" ولا يَحْتَقِدُ أَنَّ جَاحِدَ مَا أَجْمِعَ عَلَيْهِ يَكْمُرٌ عَلَى الْإطْلاقٍ بَل لا بُدَ أَنْ يَكُونَ 
المَجْمَعٌ عَلَيْهِ مُشْتهرَا في الدّينِ حَمّى صَارَ ضّرُورنًا فم مِنْ الْمَسَائِلٍ المُجْمَع عَلَمَا إِجْمَاعَا 
َايَعلَمَه إلا حَوَاصٌ الْقُقَمَاءِ قَجَحْدُ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ المي يَخْمَى الْإجْمَاءٌ فِيهَالَيْسَ 
كُفْرَاء بل قَدْ جَحَدَ أَصْلَ الْإِجْمَاعِ جَمَاعَةٌ كَبِهِرَةٌ مِنْ الرَّوَافِضٍ وَالْخَوَارجٍ كالنَظامء وَلَمْ أَرَ 
أَحَدًَا قال بِكُفْرِهِمْ مِنْ حَيْتُ إِنَّمْمْ جَحَدُوا أَصْل الْإِجْمَاع وَسَبَبْ ذَلِكَ أَنَمْمْ بَذَلُوا جُيْدَهُمْ 
گمَا أن مُتَجَدّدَ الإشلام إِذَا قَدِمَ مِنْ أَرض الْكُفْرِ وَجَحَدَ في مَبَادِئَ أمره بَخْض شَعَائِرٍ 
الإنلام الْمَعْنُومَة لَنَامِنْ اليّين بالصّرُورَةٍ لا تُكَقِرَهُ لِهْذرهِ يعدم الآ وَإِنْ كنا قز 
يندلك و وا ارت لجو عن و ای كنف کو جا 
الْمَسَائِلٍ المُجْمَع عَلَيْمَاء ولا تُكَقِرُونَ جَاحِدَ أَضْلٍ الْإِجْمَاءع؟ وَكَيْفَ يَكُونُ الْمَرْعٌُأَقُوَى مِنْ 
لْأَصْلٍ؟. وَالْجَوَابُ بِأَنْ تَقُولَ إِنَا لَمْ تُكَفِرْ بِالمْجْمع عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِبَلْ مِنْ 
حَيْتُ الشَُيْرَةُ المْعَصِّلَةُ لِلضِرُورَةٍ فَمَعَى انْضَافَتْ هَذِهِ الشُيْرَةُ لِأْدِجْمَاع كَمَرَجَاجِدُ المُجْمَع 
عَلَيِْ وَإِذَا لَمْ تَنْضَف لَمْ تُكَقَرْهُ وَعَلَى هَذَا التَقْرِرِ لَمْ يُجْعَل الْمٌَ أَفْوَى مِنْ الْأَصْلِء 
وَإنّمَايَلُرَمُ لِك الَو كَمَْنَا به مِنْ حَيْتْ هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لا مِنْ حَيْتْ هُوَ مشير فَمَنْ 
جَحَدَ إِبَاحَةَ الْمَرَائِضٍ لا نُكَفَرْهُ مِنْ حَيْتُْإِنَهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْعِمَادَ الْإِجْمَاع فيه إِنَّمَا 
يَخلَمْهُ خَوَاصُ الْمُقَهَاءِ أو الْمُقَمَاءُ دُونَ غَيْرِهِمْ"1". 


وقال ابن تيمية" وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع: هل يكفر؟ على قولين: 

والتكيدق أن ا ن كفو ااه كنا كر عالت ا که لكان هذا 
لايكون ا قاع رد انس ا ال يتنوك الإجماء ق ا لاقن قينا 
فهذالا يقع. وأماغهر المعلوم فيمتنع تكفهره. وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان 
كالكتاب وال نة" 


۸٦/۳ المنثور في القواعد‎ "١ 
١١8/5 "أ الفروق‎ 
مجموع الفتاوى ۱۹م۲۷۰‎ "١ 
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وقال:" وهذه " الآية"' ‏ « وَمَنيُشَاقِقٍالرَسُولَ مِنْ بعد ما تبن لَه آلْهُدَئ 4 تدل على أن 
إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول وأن كل ما 
أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول» فكل مسألة يقطع فما بالإجماع 
وبانتفاء المنازع من المؤمنينء فإنها مما بين الله فيه الهدىء. ومخالف مثل هذا الإجماع 
يكفر كما يكفر مخالف النص البينء وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد 
لا يقطع أيضا بأنها مماتبين فيه الهدى من جهة الرسول. ومخالف مثل هذا 
الإجماع قد لا يكفر, بل قد يكون ظن الإجماع خطأ. والصواب في خلاف هذا القول 
وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر"1١.‏ 

وقال أبو البقاء الحنفي:" وخرق الْإِجْمَاع القطعي الذي صّار من ضروريات الدّين كفرء 
ولا نزاع في إكفار مُنكر شَيْء من ضروريات الدّينء وَإِنّمَا الفزاع في إكفار مُنكر الُقطمي 
بالتأويل"!". 

وقال ابن حزم:" وخرق الأجماع الْمُتَيّقن على علم مِنْهُ به فَمُوَ كَافِر إذا قَامَت الحجّة 
عله بذلك وفين له الأمروغاكن الى "1" 


المطلب الرابج: تقرير عدم إمكان وقوع الإجماع في غير عصر الصحابة. 


والذي ندين الله به أن الإجماع عِنْدَنَا هو إِجِمَاعٌ الصّحَابَةِ الَّذِينَ شَيِدُوا هُبوط الْوَخِي 
والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل حى حفط اللَّهُ هم الدِّينَ عَلَى عموم الْمُسْلِمِينَ 
وَصَّائَهُ عَنْ تلم الْمَادِحِينَ والمبدلين» ولا يُتصور إمكان الاطلاع على الإجماع إلا في زمن 
الصحابة رضوان الله علمم قبل انتشار العلماء في الأمصارء أما بعد الصحابة فيتعذر 
العلم به غالبا مع سعة اقكار الْأَرَضِ وَكَْرَةَ الْعَدَدِء فلا يمَكَنُ مِنْ ضَّبْطٍ أَفَُوَالٍ 
المجتهمدين» فدعوى الإجماع بعد الصحابة لا يخفى على أحد بعدهاء وان كنا نعتقد أنه 
لا يمتنع الاخْتِجَاج بِإِجْمَاءع من بعد الصَّحَابَة من القرون المفضلة إذا ثبت وَلَكن 
يستبعد الُعلم بدء گمَا هو ظاهر كلام الإمَام خمد رحمه الله تعالى. وهو قول ابن حبان 
والطبري وداود الظاهري وابن حزم وابن تيمية وانتصر له الشوكاني. 


٠۹/۷ مجموع الفتاوى‎ ]'١ 
7/١ الكليات‎ ]" 
۲٠/١ النبذة الكافية‎ "1 


۷۷ 


أما ما يشترطه الأصوليون من الشروط في الإجماع التي لم نذكرها في هذا الكتاب لكثرة 
الخلاف علهماء والمي أكثرها يعسر إثباته. كاشتراط انقراض العصر والإجماع العام 
النطقي وتواتر النقل وعدم الرجوع عن القول من المجتهدين حتى انقراض العصر ونحو 
ذلك مما يذكره الأصوليون من المسائل المي تعطيه نوعاً من الامتناع من حيث 
التطبيقء وفي المقابل كثيراً ما ترى الفقهاء إذا حزبهم الأمر وأعوزتهم الحجة ادعوا 
الإجماع في مسائل اشتهر فها الخلاف» حمى فقد الإجماع الذي يحكيه المتأخرون 
قيمته فأوهنوه حتى سقط إجماعهم عن مرتبة الحجية إلى الاستئناس بعدم الخلاف» 
قال الشافعي: "لست أقول ولا أحدٌ من أهل العلم "هذا مجتمع عليه ": إلا لما تلقى 
عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قبله. كالظهر أربةٌ. وكتحريم الخمرء وما أشبه 
هذاء وقد أجده يقول: "المجمع عليه" وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون 
بخلافه» وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول: "المجتمع عليه"1!. 


وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ا لخلال: 'وَكَانَ يَفُول- 
الإمام أحمد_إن الْإِجْمَاع إِجْمَاع الصّحَابَة" وان يَمُول إن صّعٌ إِجْمَاع بعد الصَّحَابَة في 
عصر من الْأَعْصّار قلت به"!'! 

وقال صالح: وسألته عن سورة الأنفال وسورة التوبة: هل يجوز للرجل أن يفصل بيهما 
ب :ل ب تيه 4؟» قال أبي: يُنتبس في القرآن إلى ما أجمعوا عليه أصحاب 


محمد #5 لا يزاد فيه ولا ينقص"!". 


وقال: وسألت أبا عبد اللّه عمن يقول: أنا أقف في القرآن تورعًاء قال: ذاك شاك في 
الدين» إجماع العلماء والأئمة المتقدمين على أن القرآن كلام اللّه غير مخلوق. هذا 
الدين الذي أدركت عليه الشيوخء وأدرك الشيوخ من كان قبلهم على هذا" 

وقد نص أحمد في رواية عبد الله وأبي الحارث: "في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرَحجِ من 
أقاويلهم, أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث» قول أهل 
البدعء لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا"*. 


٥٣٤/١ الرسالة‎ !' 

" العقيدة رواية الخلال ١١/١‏ 

'! مسائل صالح" (158) 

“أ طبقات الحنابلة" ؟/ 657 

“ا العدة للقاضي أبي يعلى ١159/4‏ والمسودة ص 7١١0‏ 


۷۸ 


وقال عبدالله سمعت لين يقول: مايدىى الرجل فيه الإجماع هذا الكذب» من ادعى 
اختلفوا ١1"‏ 

وكذلك نقل المروذي عنه: "أنه قال: "كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا إذا سمعتهم 
يقولون: أجمعوا فاتهمهم, لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفاً جاز"!"! 

وقال الإمام أحمد: "هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ " ولكن يقول: "لا أعلم فيه 
اختلاقا" فهو أحسن من قوله: "إجماع الناس". 

قال المرداوي:" وَعَن أخمد: يخْتّص بهم . الصحابة ‏ وَقَالَهُ الظّاهِريّة. 

قَالَ الشَّيْخْ تَقِيّ 4 -- لا يكاد يُوجد عن ا احتجاج بإجْمَاع بعد التابعين | 
الرون الثّلّانة. انتبى"ل"ا 


عن نُحَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ يَهُولُ سَأْنْتُ ابن الْمُبَارَكِ عِنَ الْحَدِيئنِ الْمُفْبَتَْنِِ يَجِيَانِ عَن النَّميّ 
ل يحل E‏ ويحرم الآخر قال E EE EAE E,‏ نه يَخمي وأخْتاد 
مِنْ إِجْمَاع الصّحَابَة رضي الله عَنْهُمْ مَعَ أَحَدِ قول اني 45 إِذَا لَمْ أغرف الأول نيما" 


وقال أَبُو حاتم _: محمد بن حبان قي هَذا الْخَبَرِ بَيَانَّ وَاضك أَنَّ صَّلَاةَ الْمَأَمُومِينَ قُمُودًا 
إِذَا صَلَ إِمَامُهُمْ قَاعِدًا مِنْ طَاعَة الله جَلَ وَعَلَا الَّمَي أَمَرَعِبَادَُوَمُوَ عِنْدِي ضَرْبٌ مِنَ 
الْإجْمَاع الَّذِي أَجْمَمُوا عَلَىٍ إجابئكة لان من أَصْحَاب يَسُولٍ اللّه 4 أَرْتَعَةٌ تَعَةٌ أَفْمَوْا به جَابِر 
ُن عَبْد اللَّهِوَأَبُو هُرَئِرَةَ وَأْسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَقَيْسْ بْنْ فيد وَالْإِجْمَاعٌ عِنْدَنَا إِجْمَاعٌ 
الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَبِدُوا هُبُوط الْوَخي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل حَمََى 
حَفِظ الهم اين على الْمُسلمِينَ مت ائه عن تنم القاوجين َم مُق عن أحَدٍ م 
الصّحَابَة خلاف لِمَوُلَاءِ الْأَوتَمَة لا بإِسْتَادٍ مُتَصِلٍ ل 
أنَّ الْإِمَامَ إِذَّا صلی قَاعِدًَا كَانَ عل الماموييت أن لّوا فو ل 


و 


'! مسائل عبد الله التي رواها عن أبيه أحمد بن حنبل ص )٤۳۹-٤۳۸(‏ 
"أ العدة ٠١50/4‏ والمسوّدة ص .)5١6(‏ 

" التحبير شرح التحرير .١1677/5‏ 

*! رواه الهروي في ذم الكلام وأهله برقم .٠۳١‏ 

“ا صحيح ابن حبان .٤۷۲/٥‏ 


۷۹ 


وقال الطبري: "إن الإجماع هو نقل المتواترين لما أجمع عليه أصحاب رسول الله 5 
الث 

قال أبوعمر” وَأَمَا الْإجْمَاعٌ فَمَأَحُودٌ مِنْ قَوْلٍ الله تَمَالَ: ( وَيَتَعَ عَمَرَسَبِيلٍ الْمُؤْمِيينَ 
4النساء 116 الْآيَة لأ الاختَلاف لا صح مَعَهُ هدا الظاهِر" وَقَوْلُ البّمِيَ 48: «لا تَجْتَمِعْ 
مم عَلَى ضَلَالَة» وعدي أن ِجْمَاعٌ الحا لايَجوِرْحِلَافئَم؛ له لَايَجْورْعَلَى 
جَمِيعِيمْ جل التَأوِلِء في قول الله تَمَالَ: ل وَكَدَلِكَ جَعَلسَكمْ مه وَسَطا لَتَكُونُوا دآ 
على الاس وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيَكُمَ هيا 4[البفرة؟14] ديل عَلَى أَنَّ جَمَاعَتَهُمْ إا اجْتَمَمُوا 
حُجَّةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَيُمْ كَمَا أَنَّ الوَُولَ 45 حُجَّةٌ عَلَى جَمِيعِيِمْ وَدَلَايِل الْإِجْمَاع مِنَ 
الكتاب وَالسُنَّة كثِيرة َيْسَ كتَابَُاهَدَا مَوْضِعًا لِتَقَصَما وَباللَهِ التَوؤفِيق"!". 


وفي حكاية الخلاف قال الشوكني: "وَجَعَل الْأَصْمََانِنُ الخِلافّ في عَيْرِ إِجْمَاع الصّحَابَة 
وقَال: الْحَقُ َّدَر الالح عَلَى الْإِجْمَاء لا إِجْمَاء الممَحَابَةِ حَيْتُ ان الْمُمْهِمُونَ وَهُمُ 
الْحْلَمَاءُ مم في قَِّةء وأا الْآنَ وَبَعْدَ انيِضَارٍ الام وَكَثْرةِ الْخُلَمَاءِ فلا مطمع للعلم به. 

قَالَ: وَهُوَاخْتِيَاراَحْمَدَ مَعَ قَُرْبٍ عَيْدِهٍ مِنَ الصّحَابَة: وَفُوَةِ حِفْظِهِ وَشِدَّةٍ اطِلَاعِهِ على 
الأمورلأمور النقلية. قال: والمنصف يَعْلَمْ أنه لا خَبَرَ لَهُ مِنَ الْإِجْمَاء إِلّامَايَجَِدَهُمَكْتُونًا 
في الْكُثُبء وَمِنَ البين أنه لا يحصل "الاطلاع" إلا بالسَّمَاع منم 9 بتَفل آهل التَّوَائرِ 
إَِْتاه وَلَاسَبِيلَ إلى َلك إِلّافي عَصْرٍِالصّحَابَةء وََمَا مَنْ بَعْدَهُمْ فَلَا. اتى"71. 

وقال" وَقَدْ ذَهَب إِلَى اخْتِصّاص حُجَيَّة الْإِجْمَاع بِإِجْمَاع الصّحَابَة دَاوْدُ الظاهِرِئُ وَهُوَ 
ظَاهِرٌ كلام ابْنِ حِبّانَ في صَّحِيحِهء وَهَذَا و عن الْإِمَام أَخمّدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَإِنَّهُ 
قال في رِوَايَةٍ أبي دَاوْدَ عَنْهُ: الْإخْمَاعٌ أن يَنَبِعَ مَاجَاءَ عن النمي #5 وَعَنْ أُصْحَابهِء وَهُوَ في 
التَابِعِينَ مُه "!. 


1 ع‎ 
٠ 


وقال ابن حزم" وَالْإِجْمَاعٌ هُوَ مَاتَيْقَنَ أنَّ جَمِيعَ أُصْحَاب رَسُولٍ الله 4 عَرَهُوهُوَقَالُوا به 
وَلَمْ يَخْتَلِفْ مِم أَحَدء كُتَيَفُنِنًا ام کُم -رَضِي الله عَنْيُمْ -صّلَوَا مَعَهُ 4 الصَّلَوَاتِ 
الْحَمْنَ كما هي في عَدَدٍ رُكُوعِهًا وَسُجُودِهَاء أَوْعَلِمُوا أَنَهُ صَلاهَا مَعَ الئاس كَذَلِكَء وَأَنَْمْ 
كُلَيْمْ صَامُوا مَمَهُء أو عَلِمُوا أَنَهُ صَّامَ مَعَ الاس رَمَضَانَ في الْحَضَّر وَكَذَلِكَ سَائْرْ 


' الإحكام في أصول الأحكام " .)١55-١55 / ٤(‏ 
"أ جامع بيان العلم وفضله .759/١‏ 

"ا ارشاد الفحول ١917/١‏ 

لكا إرشاد القحول ۲٠۷/١‏ 


الشَّرَائْع المي نَيَمََتْ مِثْلَ هَڌا الْيَقِينِ التي مَنْ لَمْ يُقِرَّمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَهَدَامَا 
لا يَخْتِفُْ أَحَدٌ في أَنَهُ إِجْمَاءٌ وَهُمْ كَانُوا حِينَئِذٍ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ لا مُؤْمِنَ في الْأَرَضٍ 
غَيْيُهُمْ. وَمَنْ ادع أَنَّ غَيْرَ هَدَا هُوَ إِجْمَاعٌ كلف الْبُرْهَانَ عَلَى مَا يدعي ولا سَبِيلَ ليه" 

وقال الزركشي:" وَنُْقِلَ عَنْ الإمَام أَحْمَدَ مَا يَفْتَضِي إِنْكَارَُء قال في رِوَايَةِ ابْيِهِ عَبْدٍ اللَّه: 
مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهَدْ كَدَبَء لَمَلَ الَّاسنَقَدْ اخْتَلَمُواء وَلَكنْ يَفُولْ لا يَعْلَّمُ النَانْ 
اخْتَلَفُوا إِذْ لَمْ يَبْلْغْهُ. قال أَصْحَابه: وَإِنَمَاقَالَ هَذَا عَلَى جِبّة الْوَرَع؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ 
EEE E EOE‏ تكن EASE EN‏ امد E‏ 
أَطُلَقَ الْمَوْكَ بصِحَة الْإِجْمَاع في مَوَاضِعَ كَثِيرَةِء وَأَجْرَاهُ ابْنُ حَزْم الظَاهِرِيٌ عَلَى ظاهره"1". 

وَقَالَ ابْنْ تَِمِيَة: أََاد عَهْرَ إِجْمَاعٍ الصّحَابَةِ الإمام أحمد. لأَنّ إجْمَاع الصَّحَابَةِ عِنْدَهُ 
حْجَّةٌ مَعْلُومٌ تَصّوُرْهُ أَمَامَنْ بَحْدَهُمْ فَمَدْ كَثْرَ ادون وَانْتَضَرُوا. قال: وَإِنَمَاقَالَ ذَلِكَ؛ 
أنه كَانَ يَذْكُرُ الْحَدِيتَ فَيْمَارَضُبِالْإِجْمَاع قَيَفُول: إِجْمَاءٌ مَنْ؟ إِجْمَاعٌ فل الْمَدِينَةِ؟ 
إِجْمَاعٌ اهل الْكُوقَة؟ حَمّى قال: ابن عُلَيَة وَالْآَصَمُ يَذْكُرُونَ الْإِجْمَاعً. وَجَعَلَ الْأَصْفَبَانِيُ 
مَوْضِع الْخِلَافٍ في غَْرٍ إِجْمَاعٍ الصَّحَابَة وقال: الْحَقُ تَعَدَّرُ الاطِلاع عَلَى الْإِجْمَاع لا 
إِجْمَاع الصّحَابَة حَيْتُ گان المَجْهمُونَ وَهُمْ الْعْلَمَاءُ في قِلَّةَء أَمَاالْآنَوَتَعْدَ انْتِضَارٍ 
الإشلام, وَكَمْرَةِ الْعْلَمَاى فلا مَطْمَعَ لِلْعِلْم به. قَالَ:وَمُوَ اخْتِيَارُ أَحْمَدَ مَعَ قرب عَيْدِهِ به 
مِنْ الصّحَابَة وَقُوَةِ حِفْظِه. وَشِدّةٍ اطِلَاعِهِ عَلَى الْأمور التَقلِيّة. قال: وَالْمُصَيِفْ يَعْلَمْ أنه 
لا خَبَرَلَهُ مِنْ الْإِجْمَاء إِلَامَايَجِدُهُ مَكْتُوَا في الْكُثُبء وَمِنْ الْمَيَنِ أَنَهُ لا صل الاطّلَُ 
عَلَيْهِإِلّا الماع مِم أو تفل أفل التَّوَائرِ إِلَننَاء وَلَاسَبِيلَ إلى دك إلا في عر 
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الصّحَابَةء وَأَمَّا بَعْدَهُمْ فَلَا. انيّكى"!"ا 


وقال ابن تيمية:" الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية 
وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة وأنكره بعض آهل البدع من المعتزلة والشيعة 
لكن المعلوم منه هوما كان عليه الصحابة وأما ما بعد ذلك فتعذرالعلم به غالباء 
و41نة! حقلت هق تلم BO‏ كد كوه الادما ماف الحادقة تعد N‏ كادف في 
مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة والإجماع الذي لم ينقرض عصر 
أهله حتى خالفهم بعضهم والإجماع السكوتي وغير ذلك". 


۷٠٣/١ المحلى‎ 

("] البحر المحيط ٠۸۳/١‏ 

"ا البحر المحيط ٠۸٤/٦‏ 

“ا مجموع الفتاوى 751/١١‏ 
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وقال:" أن دعوى الإجماع من علم الخاصة الذي لا يمكن الجزم فيه بأقوال العلماء 
إنما معناها عدم العلم بالمنازع» ليس معناها الجزم بنفي المنازع. فإن ذلك قول بلا 
علم. 

ولهذا رد الأئمة -كالشافعي وأحمد وغيرهما على من ادعاها بهذا المعغى» وبسط 
الشافعي في ذلك القول. 

وأحمد كان يقول هذا كثهرّاء ويقول: من ادعى الإجماع فقد كذب» وما يدريه أن الناس 
لم يختلفوا؟ ولكن يقول: لا أعلم مخالمًا. 

وأبو ثور قال: إن الذي يذكر من الإجماع معناه أنا لا نعلم منازعًاء ثم ما يعرف من ادعى 
الإجماع في هذه الأمور إلا وقد وجد في بعض ما نذكره من الإجماعات نزاعًا لم يطلع 
عليه. كما قد بسط الكلام على هذا في مواضعء"!". 

وقال المرداوي:" وَقَالَ الشَّيْخْ تَقِيَ الدّين: هَذَا نبي عَن [دَعْوَى] الْإِجْمَاع العام النطقي. 

وَقَالَ أَيْضا: الظّاهِر إمْگان وقوعه» وَأما إِمْكَان العلم به فَأنكرهُ غَيِره وَاجِد من الْأَيِكَة 
وذكر الْمِدِيَ أن بتعضهم خَالف في تصّوره. وَأن الْقَائِلِين به حالف بَعضهم في إِمُكان 
مَغرفته» مِنْيُم: أخمد في رِوَايّة. 

وتبع ابن حمدان الْآمِدِيّء وَقَالَ: مُراد خمد تعذر معرفّة كل المجمعين لا أكمّرهم. قال 
الْبرماوِيّ: وحمل ابن تَيْمِية قؤله ذلك على إِجْمَاع غير الصَّحَابَة؛ لانتشارهم» أما 


الصّحَابَة فمعرفون محصورون. انتبى."[". 


وقال الشوكاني:" فإذاً العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد منهم» وذلك 
متعذر قطعاًء ومن ذا الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب وسائر 
البلاد الإسلامية؟ فإن العمر يففى دون مجرد البلوغ إلى مكان من الأمكنة التي ييسكنها 
أهل العلم. فضلاً عن اختبار أحوالهم» ومعرفة من هو منهم من أهل الإجماع»ء ومن لم 
يكن من أهلهء ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به» والبحث عمن هو خامل من آهل 
الاجتهاد بحيث لا يخفى على الناقل فرد من أفرادهم. فإن ذلك قد يخفى على الباحث 
في المدينة الواحدة فضلاً عن الإقليم الواحد. فضلاً عن جميع الأقاليم المي فما أهل 
الإسلام» ومن أنصف من نفسه: علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب 
والعكس» فضلاً عن العلم بكل واحد متهم على التفصيل» وبكيفية مذهبه. ويما يقول 


۲۷٠/۱۹ مجموع الفتاوى‎ ]'١ 
٠١۲۸/٤ التحبير شرح التحرير‎ 1 


۸۲ 


في تلك المسألة بعينها. وأيضاً قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم 
الظهور بالخلاف: التقية. والخوف على نفسه. كما أن ذلك معلوم في كل طائفة من 
طوائف أهل الإسلام فإنهم قد يعتقدون شيئاً إذا خالفهم فيه مخالف خثي على نفسه 
من مضرتهم» وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد وإجماعيهم على 
أمرء فيمكن أن يرجعوا عنه أو يرجع بعضهم قبل أن يجمع أهل بلد آخرء بل لو فرضنا 
حتماً إجماع العالم بأسره في موضع واحد» ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة قائلين: قد 
اتفقنا على الحكم الفلاني فإن هذا - مع امتناعه - لا يفيد العلم بالإجماع» لاحتمال أن 
يكون بعضهم مخالفاً فيه. وسكت تقية وخوفاً على نفسه. وأما ما قيل: من أنا نعلم 
بالضرورة اتفاق المسلمين على نبوة نبينا محمد 5 فإن أراد: الاتفاق باطناً وظاهراً 
فذلك ممالا سبيل إليه البتةء والعلم بامتناعه ضروريء وإن أراد ظاهراً فقط استناداً 
إلى الشهرة والاستفاضة. فليس هذا هو المعتبر في الإجماعء بل المعتبر فيه: العلم بما 
يعتقده كل واحد من المجهدين في تلك المسألةء بعد معرفة أن لا حامل له على 
الموافقة, وأنه يدين لله بذلك ظاهراً وباطناً. ولا يمكنه معرفة ذلك منه إلا بعد معرفته 
بعينه. ومن ادعى أنه يتمكن الناقل للإجماع من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء 
الدنياء فقد أسرف في الدعوى. وجازف في القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذراً ظاهراً 
واضحاً ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: من ادعى وجود الإجماع فهو 
کاذب"''. 

وخلاصة كلامم في أسباب عدم إمكان العلم بالإجماع وتعسر ذلك بما يلي: 

أولها: تعذر عرض المسألة الواحدة على الكافة من المجتمدين المتفرقين في الأمصار. 

والثانية: تعذر النقل عنهم في المسألة الواحدة فضلا أن يكون ذلك تواترا عنهم. 

الثالثة: ولو ذهب ذاهب من العلماء إلى مذهب ماء فما الذي يؤمن من بقائه عليه 
وإصراره على مذهبه إلى أن يطبق النقل طبق الأرض. 


المطلب الخامس : الرد على النظامية الجدد. 

أول من باح برد الإجماع هو النظام ثم تابعه طوائف من الروافض والخوارج» وابتداءً 
نريد أن تقف مع بعض معتقدات النظامية القدامى لأن فيها توافقاً في الأصول والطرح 
بيهم وبين العصريين وما صاروا إليه في منيجية التلقي والنظر في مسائل الدين» كما هو 
صريح قولهم في مسألة رد الإجماع والطعن في الصحابة كتجويز اجتماعيم على 
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وتبديعه في مسألة الأذان الأول في الجمعة» وطعهم في عمر كه لجمعه الناس على إمام 


واحد للقراويح وغير ذلك» ومن ينظر في جرأة هؤلاء الأغمار على الصحابة بل والسنة 
عموماً يعلم يقينا أنَّ لكل قوم وارث»ء وفي ذلك يقول عبد القهار البغدادي:" أما الْقَدَرَة 
قكيف يكوئونَ موافقيه الصحابة وقد طعن زعيمهم النظام في أكثر الصَّحَابَة وَأنقط 
عَدَالَة ابن مَسْعُود وَنسبه الى الضلال من أجل روَايّته عَن النتي #5 أن السعيد من سعد 
في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أم4» وَرِوَايّته الْشِقَاق الْقَمَروَمَا دك مِنْه إلا 
لإنكاره معجزات النمي #5 وَطعن في فَتَاوَى عمر من أجل أنه حدّ في الخمر تَمَانِينَ ونفى 
نصر بن الْحجّاج إلى الْبَصْرَةِ جين خَافَ فتنته نسّاء الْمَدِيمَة بِهِوَمَاهَدًا مِنْهُ إلا لقلّة 
غيرته على الحرم؛ وَطعن في فَتَاوَى علي لقَؤْله في أمهات الاولاد ثم رَأَيْت أَنَّمُنَّ يبعن وَقَالَ 
من هُوَحَئّى يحكم بِرَأَيهِء وثلب عُثْمَان لقَؤْله في الخرقا بقسم المَال بين الجد والأم 
والأخت تلاا بالسّوِيّة نسب أباهْرَيْرَة إلى الكَذِب من أجل أن الكثير من رواياته على 
خلاف مَدَاهِب الْقَدَربَّة» وطعن في فَتَاوَى كل من أفةى من الصّحَابَة بِالِإجْتمَادٍ وَقَالَ أن 
ذلك منم إنما كَانَ لأجل أمرين إِمّا لجهلهم بَأن ذلك لايحل لَمُم وَإِمّا لأنهم أرادوا أن 
يَكُونُوا زعماء وأرباب مَذَاهِبٍ تسب الهم فنسب أخيارالصحَابَة الى اللجَيْل أو 
اليَمَاق وَالْجَاهِل بأحكام الدّين عِنْده گافر والمتعمد للأخلاف بلا حجّة عِنْده مُنَافِق 
گافر أؤ قاسق فاج روَكِلَاقُمَا من أهل النّار على الخلود فأوجب بِزَّعْمِهِ على أَعْلَام 
الصَّحَابَة الخلود في النّار المي هُوَ ما أولى» ثمّ أنه أبطل إجماع الصَّحَابَة ولم ير حجّة 
وَأَجَارَ اجتِمَاع الأمة على الضّلَالّة فكيف يكون على سمت الصّحَابَة مقتديا بهم من يرى 
مُخَالمَة جَمِيعهم وَاجبا إذا كَانَ ریه خلاف رأ" 

وقال ابن السبكي:" اعلم أن النظام المذكور هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار النظام 
كان ينظم الخرز بسوق البصرة وكان يظهر الاعقزال وهو الذي ينسب إليه الفرقة 
النظامية من المعتزلة لكنه كان زنديقا وانما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة 
وكذلك أنكرالخبرالمتواترمع خروج رواته عن حد الحصر هذا مع قوله بأن خهر 
الواحد قد يفيد العلم فأعجب لهذا الخذلان وأنكر القياس كما سيأتي وكل ذلك زندقة 
لعنه الله وله كتاب نصر التثليث على التوحيدء وانما أظهر الاعقزال خوفا من سيف 
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الشرع وله فضائح عديدة وأكثرها طعن في الشريعة المطهرة وليس هذا موضوع 
ا 

وقال السمعاني:" إذا تعرفنا حال الأمة وجدناهم متفقين على تضليل من يخالف 
الإجماع وتخطئته., ولم تزل الأمة ينسبون المخالفين للإجماع إلى المروق وشق العصا 
ومحادة المسلمين ومشاقتهم ولا يعدون ذلك من الأمور الهينة بل يعدون ذلك من 
عا لاون وق الا اة قل أيه عدوا إجماء السيليية جحة بعر مالفا 
وفي المسألة دلائل كثيرة ذكرها الأصحاب وأوردها المتكلمون والقدر الذي قلناه كاف 
وهو لمشي "01 

وبالضرورة من طعن في إجماع الصحابة إنما ذلك لحاجة في صدره وهو يسير حتما على 
منهج أسلافه الذين خرجوا عن الجماعة الأولى كالخوارج والقدريةء وسيقول في دين 
الله بما لم يُسبق إليه من الجماعة الأولى ويخالفها إلى البدعة والضلالةء ويقدم فهمه 
علق هم وان مق :ذلك كنا أن أسلافه الشؤاي والمحتزلة عدو القةةبالفدة افيد 
الأضول والجرأة ستؤدي إلى تلك النشائج لا محالة: وهذا هو الختدلان والعياذ بالله وهو 
طريق إلى الإلحاد ومذهب المستشرقين الزنادقة!, ولا يسلم من هذه أصوله غالباً من 


1" الابهاج ۲۵۳/۲ 

" قواطع الأدلة 675/1١‏ 

('' وهو الاتجاه المسدى (العصرية/000108100151) وهي زندقة يروج لها عصابة من الكتاب يتسترون بالتجديد وفتح باب الاجتهاد 
لمن هب ودب! وكتاباتهم صدى لما يدور في الدوائر الغربية المترصدة للإسلام وحركته؛ وربما يكشف الزمن عن صلات أوضح بيهم 
وبيها كلهم أو معظمهم. وأصول فكرهم ملفقة من مذاهب المعتزلة والروافض وبعض آراء الخوارج مع الاعتماد على كتب 
المستشرقين والمفكرين الأوروبيين عامةء وهم في كثير من الجوانب امتداد للحركة الإصلاحية التي ظهرت في تركيا والهند ومصر 
على يد الأفغاني ومدحت باشا وضياء كول آلب وأحمد بهادر خان وأضرابهم وتتلخص أفكارهم في: 

١-تطويع‏ الإسلام بكل وسائل التحريف والتأويل والسفسطة لكي يساير الحضارة الغربية فكرا وتطبيقا. 

؟-إنكار السنة إنكارا كليا أو شبه كلي. 

*- التقريب بين الأديان والمذاهب: بل بين الإسلام وشعارات الماسونية!! 

-٤‏ تبديل العلوم المعيارية (أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث) تبديلا تاماء وفرعوا على ذلك إنكار الإجماع والاعتماد 
على الاستصحاب الواسع والمصالح المرسلة الواسعة -كما يسمونها- في استنباط الأحكام واعتبار الحدود تعزيرات وقتية. 

ه- الإصرار على أن الإسلام ليس فيه فقه سيامي محدد وإنما ترك ذلك لرأي الأمةء بل وسعوا هذا فادخلوا فيه كل أحكام المعاملات 
فأخضعوها لتطور العصور وجعلوا مصدرها الاستحسان والمصالح الواسعة. 

1- تتبع الآراء الشاذة والأقوال الضعيفة والرخص واتخاذها أصولا كليةء وهم مع اتفاقهم على هذه الأصول في الجملة تختلف آراؤهم 
في التطبيقات» وبعضهم قد يحصر بحثه وهمه في بعضهاء وهذا الاتجاه على أية حال لا ضابط له ولا منهج وهدفه هدم القديم 
أكثر من بناء أي شيء جديدء وإنتاجه الفكري نجده في مجلة المسلم المعاصر ومجلة العربي وكتابات حسن الترابي» ومحمد عمارة 
ومحمد فتحي عثمان وعبد الله العلايلي وفهعي هويديء وعبد الحميد متولي» وعبد العزيز كامل وكمال أبو المجد» وحسن حنفي 
وماهر حتحوت ووحيد الدين خان» وإنما رأيت ضرورة التنبيه عنهم لخطورتهم واستتار أمرهم عن كثير من المخلصين) انظر (عن 
ظاهرة الإرجاء سفر الحوالي هامش ص (17.80)) 
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العاعن في السحة بالطعق ف راما ف كر اغبا راكاد هم بسر على الإتعناد واا كف 
المسلمات كما حصل لمن استرسل في طرد هذه الأصول والله المستعان. 


مسألة: السرد علسى شسبهة المتسأخرين في عد الإجماع مصدر مسن مصادر 
ومصدر التشريع هو كتاب الله وسنة رسول الله 5 والأصل في ذلك قوله تعالى: # 
يعوا مآ أنزل ليم من ركم ولا تتبعُوأ ن دونه ايء ليل ما درون 4 [الفرف » وقوله 
ته ال ل الْذِينَ يكيعورت الأ سول الي الأ الى ميد وقد مكت وها عدد هه ف الكورنة 
وال جيل يامرهم بِالْمَعرُوفِ وهم عن ألْمُكَر ويل لهم لطبت ورم عليه مْ آلْخَبِيِتَ 
وَيَضَعُعَنْهُْإِصْرَهُمْوَالأغلّل لى كانت عَلَيهِمَ فَالَذِت ءامو أبه- وَعَرَرُوه وَنَصَروه وَانَّبَعُوأ 

الو انی انز اننا ترف تكرت [الساعراف 107]» وقوله تعالى:ل! قل إن كر 
تجبون اله فاته ونی یکم لوغر کر دوکر وال عور جيم فل أَطِيعُوأ آله 

وَالوّمُوات قان ولوا 5ا ن آله لاحب الْكفِرِينَ 4 [آل عمران"] > قال محمد بن إسْحاق: فقَإنْ 
تَوَلَّوا عَلَى كُفْرِهِم فَإِنَّ اللَّهَ لَايُحِبٌ الكافرين"1!. فالتولي عن الطاعة والاتباع لله 
ورسوله #5 هو الكفر المراد به في الآيةء وقال تعالى: ل فَإِن لَمْمَسَتَحِيبُوأ لَكَفَاعْلَم أَنَمَا 


4 


أما إجماع الصحابة فهو اتفاقهم على خير أو حكم له مستند من كتاب الله أوسنة 
رسول الله 5ء وهذا الاتفاق يوجب اتباعهم وسلوك سبيل المؤمنين وعدم المخالفة 
والفزاع والشقاقء وليس هذا من التشريع في شيء كما سبق معنا في حجية السنة وأن 
رسول الله 5 قد سنّ فيما ليس فيه بعَيْنه نص كتاب» وكل ما سنه فقد ألزمنا الله 
اتباعه. وجعل في اتباعه طاعته» وفي التولي عن اتباعها معصيته. وهذا معفى التشريع 
أي سن الأحكام والشرائع ما ليس في كتاب الله» فكانت السنة بذلك مصدراً مستقلاً من 


1 رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم 3409 


۸٦ 


مصادر التشريع» كما قال الرُمْرِيُ: لا نْنَاظِرْ بكتاب اللَّهِء ولا بِسُئَّة وَسُولٍ الله 4 أي: ل 
تَجْعَل شَيْنَا نَظِيرًا لَمُمَاء فَتَدَعَهُمَا لِقَوْلٍ قَائْلٍِ'1". 

أما الإجماع ليس فيه زيادة على المنصوص عليه من الكتاب والسنة البتة ولا 
استقلالية له على سن الأحكام والشرائع» بل هو اتفاق على عدم الخلاف في العقائد 
والأحكام المنصوص علهاء وفيه إلزام التابعين لهم بلزوم جماعة المسلمين وعدم 
الخروع عليناء ومذا ته نار في ديق الله كإلرام المسلمين طاعة أولياء امور المسلفية 
في طاعة اللهء فوجوب الطاعة للإمام ولزوم الجماعة بالأبدان هو من جملة الأوامر التي 
امسن النةيا ولا نعطي اهام خاضية اتر ما الله تذلك مكلا الذي ون في 
الإجماع الذي سبق بيانه: إما قومٌ لا فهم لهم في ما يطعنون فيه ويزعمون أن هذا هو 
صريح التوحيد, أو قومٌ متهمون على الإسلام يريدون إسقاط الصحابة واتخاذ ذلك 
مطية للخروج على هديم وسبيلهم إلى ما تستحسنه عقولهم وأهوائهم. 

مسالة: السرد علسى شسبهة المتسأخرين في تجويز الخسروج علسى جماعسة 
الصحاية: 

وسبق معنا بيان وجوب اتباع إجماع الصحابة رضوان الله علهم وسرد الأدلة من 
الكتاب والسنة وسياق الآثار وهدي والتابعين لهم بإحسان» وأن الطعن فهم هو سبيل 
أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية الذين خرجوا على فهومهم 
جام و احا فى دين الله مقالاك و عمال شارقوا ا سباعة البربلمين يفال أبن 
عباس للخوارج حين ناظرهم: "جئتكم من عند أصحاب رسول الله 5 وليس فيكم منهم 
أحدء ومن عند ابن عم رسول الله 4# وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله"!"". 

وطريقة من جاء بعدهم هي اتباع الأمر العتيق والصدر الأول وعدم الخروج على ذلك 
فكانوا من التابعين لهم بإحسان» وهذا ليس نقيصة في حقهم أو اتباءٌ غير مشروع أو 
جعل وفاق الصحابة بمتزلة الوحي أو نحو ذلك مما يقوله المغرضونء بل هو من 
محاسن الإتباع ومما أمر الله به من اتباع السابقين الأولين. قال أبو زرعة الرازي:" إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن 
الرسول 5 حقء والقرآن الكريم حق» وما جاء به حقء وإنما أدى إلينا ذلك كله 
اليا وو الام يرسدوة أن يعجر وا ليبطنوا الات وة لحر مع ادن 
وهم زنادقة "اء وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: "أصول السنة عندنا التمسك 


''ا شرح السنة للبغوي 7.1/١‏ 
'! جامع بيان العلم وفضله ٠١۷/۲‏ 
"" الكفاية في علم الرواية. ص 4۷ء وانظر: الإصابةء .٠١ / ١‏ 


۸۷ 


بماكان عليه أصحاب رسول الله ي والاقتداء ب" وعن الأَوراعي قَال: : وَمَا 


امرئ في أمر بَلَعَهُ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ 4 إلا اتَبَاعْهُ وَلَوْلَّمْ يَكُنْ فِيهِ عَنْ ر. E‏ 
فيه أَصْحَابُهُ مِنْ بَحْدِهِ كَانُوا أَوْلّى فيه بالْحَق مِنَالِأنَّ الله تَعَالَ أَنْمَى عَلَى مَنْ بَحْدَهُمْ 
َاتَبَاعِهمْ إِيَاهُمْ قال 8 وَلدِينَآتبَعُوهُم بإِخْسَس)وَقُلْثُمْ أَنْثُمْ لا ل نَعْرِضُهًا عَلَى رَأْينَا في 
الأكتاب فَمَا وَافَمَهُ مِْمَا صَدَّفْنَاهُ وَمَا خَالَمَهُ تَرَكْنَاهُ وَتَلْكَ عَايَهُ كل مُخْدِثْ في الْإِسْلام رَد مَا 
خَالَفَ رَأَيَهُ مِنَ السّنّة)"1'! 


وقَالَ ابن بطة" وَلْيَعْلَم الْمُؤْمِئُونَ مِنْ أَمل الْعَفُلٍ وَالْعِلْم أَنَّ قَوْمَايُرِيِدُونَ إبُطَالَ 
الشّريعَة وَدُرُوسَآنَارٍ الْعِلْم وَالسُنَّة فَمُْمْ يُمَومُونَ عَلَى مَنْ قَلَ عِلْمُهُ وَضَّعْفَ قَلْبَهُ بِأَنَيُمْ 
يَدْعُونَ إِلَى كتاب الله وَيَعْمَلُونَ به وَهُمْ مِن كت اب اللَّهِ رون وَعَنْهُ يُذْبِرُونَ» وَلَهُ 
يُخَالِفُونَ وَدَلِكَ اَم ٳڏا سَمِعُوا سُئَةَ رُوَِتْ عَنْ رَسُولٍ الله 5 رَوَاهَا الْأكَابِرُ عَن الْأكَابِرٍ 
وَتَقَلَمَا أل الْعَدَالَة ة وَالَْمَانَة وَمَنْ كَانَ مَوْضْعٌَ الْفُدُوَةِ وَالْآَمَامَةِ وَأَجْمَعَ اة ال 
E‏ > عَارَضُوا تِلْكَ السُنَةَ بِالْخِلَافٍ عَلَها وَتَلََّوْمَا بِاليَّدِ لَمَاء 

قَالُوا لِمَنْ رَوَاهَا عِنْدَهُمْتَحِدُ هَدَا في كتاب اللَّهِ؟ وَمَلْ تَر هَذَا في الْقُرَآن؟ وَأَتُوني بآيَةِ 
ود کاب اله جن ق ا اغ وک الله أن فاك هده المكالة ا ترق 
عَنْ صَبُوح وَيْسْرٍ خَبِينًا في إزد بِعَاءَ يَتَحَلّى بِجِلْيَّة الْمُسْلِمِينَ وَيُضْمِرُ عَلَى طوبّة الْمُلْحِدِينَ 
يُظْهِرُ الْإِسْلَامَ بِدَعْوَاهُ وَيَجْحَدُهُ بره وَهَوَاهُ فَسَبِيل لْعَاقِلٍ الْعَالِم إِذَا سَمِعَ قَائِلَهَذِهِ 
الْمَقَالَةِ أن يَفُولَ لَهُ:يَا جَاهِلًا في الْحَقّء خَبِينًا في الْبَاطِنِء يَامَنْ خُطِىَ به طَريق اليَشَادٍ 
وَسَبِيلٌ اَهَل السَّدَادِ"1"! 


1 أصول السنة ص٤١‏ 
"أ رواه الهروي في ذم الكلام برقم ٩۱١‏ 
"ا الابانة الكبرى ١م575‏ 


A۸ 


ويتلخص من هذا الكتاب ما يلي: 


@ الآثار في اصطلاح آهل الحديث هي شاملة للمرفوع للنمي #5 والموقوف على 
الصحابي» وفي اصطلاح بعض الفقهاء هي الموقوف على الصحابيء ولا تسى أقوال 
الأئمة من طبقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو من دونه آثاراً كاصطلاح عند العلماءء 
ووا جا ره من كان الصعابة واا عن في إفتلاق الأقار على المرق + ورا 
معنى عبارة السلف في التحضيض على إتباع الآثار ومن أفضل ما ورد في ذلك ما روي 
عَنْ عَبْدٍ الْعَزِيِزِ بْنِ عُبَيْدٍ الله قال:« قال رَجُلٌلِعَامِرٍ انَمَقَ شرن وَائِنُ مَسْعُودٍ فَمَالَ 
عَامِدٌ َل بع شُرَئْحٌ ابْنَ مَسْعُودٍ وَانَمَا يَتَفِقْ أ حاب الي 5 وَالتَاس لَهُمْ تُبَعْ»1'! 

وما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعال: ه«الإيْبَاءً أن يَتَبِعٌ الول ما جَاءَ عن اللي 5 وَعَنْ 
أَصْحَابهِ ثُمَّ هُوَبَعْدُ في التَابِعِينَ مُخَيَرْه1"!. وقول أحمد هذا أصل في هذا الباب العظيم. 

© ذكرنا حجية السنة المي هي مصدر من مصادر التشريع المي تثبت بها العقائد 
الخبرية والأحكام الشرعية استقلالاً وتوجب العلم والعمل جميعاً. سواءً كانت على جهة 
القواتر أو كانت أحاداً: والرد على النكراتيين والمستشرقين الزتادقة بأن الله تعالى قد 
تكفل بحفظ الشريعة كلها: الكتاب والسنة. فحفظ سنة رسوله كما حفظ كتابه. 
وجعلبا حصنه ودرعه وحارسه وشارحه. فكانت الشجي في حلوق الملحدين 
والمستشرقينء والقذى في عيون المتزندقين» والسيف القاطع لِشُبَهِ المنافقين 
وتشكيكات الكائدين» فلا غرو إذا لم يألوا جُيْدًا ولم يدخروا وُسْعًا في الطعن في حجيتهاء 
والتهوين من أمرهاء والتنفير من التمسك بهاء والاهتداء بهديها: لينالوا من القرآن ما 
يريدونء. ومن هدم الدين ما ينشدونء لا يُرِيدٌورت أن يُطَفِعُوا نور اه بأَفَوَهِهِمْ وين 


لهدى وَدِينٍ 


د يو 2ص 


اله ل أن يم وره ولو ڪره الْكَفِرُوتَ (2) هو لذت أَرْسَلَ رَسُولَهُه يا 
لْحَقٍ لِمُظهِرَهُء على آلدِين كله وَلَوْ كره الْمُشْركُورت )[التوبة۲٣].‏ 

© ذكرنا الأدلة الواضحات والنصوص البينات من المنقول والمعقول على لزوم اتباع 
جماعة المسلمين من السابقين الأولين من الصحابة الميامين والنمي عن الخروج على 


1 رواه المروي ف ذم الكلام برقم ¥4٤‏ 
"] الفقيه والمتفقه 579/١‏ 


۸۹ 


جماعتهم ومخالفة سبيلهم» وتقرير منهج التابعين في سلوك سبيلهم واقتفاء آثارهم بما 
لا يدرك للناظر بعد هذه الأدلة والآثار أدنى شك في طريقة السلف ومنهجهم في التلقي 
والاتباع كما يفسره قول شريك بن عبد الله لما قيل له: إن قوما من المعتزلة ينكرون 
هذه الأحاديث أي أحاديث الفزول. حدث بنحو عشرة أحاديث في هذاء وقال: " أما نحن 
فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله # فهم عمن أخذوا؟ ". 

© حققنا مسألة حجية قول الصحابي: والذي ندين الله به أنَّ قول الصحابي ليس 
بحجة في دين الله»ء ولكن يُستأنس بقوله ويقدم على غيره من آراء المجتهدين من 
التابعين وغيدرهم, والصحبة تعد مرجحاً من المرجحات,. والاستئناس والقرجيح به غير 
الحجية»ء فمعنى الاستئناس أن يؤخذ به عند تكافؤ الأدلة وتعادلباء وليس الذهاب إليه 
والحالة هذه باعتباره دليلا بل باعتباره أحد المرجحات المي تطمئن لها النفس ويقوى 
بها القولء وعلى ذلك لا يُخصص به عموم الكتاب والسنة ولا يورد في محل الفزاع 
كحجة يجب الرد إلا 

وإذا تقرر أن قول الصحابي ليس بحجة فقول غيره من التابعين والأئمة من باب أولى 
وأحرى وهذا ناسف لقول المقلدة والمتعصبة للرجال. 

@ وفي نفس السياق طرقنا مسألة الإجماع وتحرير حده الذي هو اتفاق الصحابة على 
حكم شرعي» والصحابة لا تجتمع إلا بدليل شرعي» ولا يمكن أن يكون إجماعهبا عن 
هوى أو ضلالةء أو قولاً على الله بغير علم» أو باجتهادٍ دون دليل من كتاب أو سنةء 
ذلك لأا الأمة المعصومة عن الخطأ. إذ القول على الله بدون دليل خطأ. 

© وقررنا أنه لا يُتصور إمكان الاطلاع على الإجماع إلا في زمن الصحابة رضوان الله 
علهم قبل انتشار العلماء في الأمصارء أما بعد الصحابة فيتعذر العلم به غالبا مع سعة 
أَقَطّار الْأَرْضٍ وَكُفْرَةَ الْعَدَدِء فلا يمَكَنُ ضَبْطٍ أَفَْوَالٍ المجتهدين. فدعوى الإجماع بعد 
الصحابة لا يخفى على أحد بُعدهاء وإن كنا نقول أنه لا يمتنع الِاحْتِجّاج بِإِجْمَاعَ من 
بعد الصَّحَابَة من القرون المفضلة إذا ثبت وَلّكن يُستبعد العلم بِدء وهذا الذي ذكرناه 
هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيهره. قال ا لخلال: 'وَكَانَ يفول الإمام أحمد- 
إن الْإِجْمَاع إِجْمَاع الصَّحَابَة" وَكَانَ يَفُول إن صح إِجْمَاع بعد الصّحَابَة في عصر من 
الْأَعُْصّار قلت به"". 


أ رواه الصاغاني- كما في: سر أعلام النبلاء )١158/4(‏ » والبهقي في الأسماء والصفات عن الصاغاني (ص: )40١‏ . 


" العقيدة رواية الخلال ١١/١‏ 


© وقررنا أنَّ الإجماع يقوم على مستند من الوحي ‏ كتاب الله وسنة رسول الله 5 - 
فأهل الإجماع يجمعهم الدليلء خلافاً لم يزعم أنَّ الإجماع هو مصدر مستقل من 
مصادر التشريع كما يردده بعض المتأخرين فهذا باطلء إذ ليس لأهل الإجماع رتبة 
ا ا لكام ا اوا مين كن اله تال وه اكا ست لاون 
اكا الندى وطلفسوة فى هدا اجا فيه :إمكا قوم لافيه ليع ی ها طون ف 
ويزعمون أن هذا هو صريح التوحيد. أو قومٌ متهمون على الإسلام يريدون إسقاط 
الصحابة واتخاذ ذلك مطية للخروج على هديم وسبيلهم. 

© قررنا أن الطعن في إجماع الصحابة والخروج على قولهم أو عملهم هو سبيل أهل 
البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة والجهمية الذين خرجوا على فيومهم وجماعتهم 
وأححداقوا فى :دن الله مقالاف وأعسال فاقوا جماسة الاين :فال اين كاين 
للخوارج حين ناظرهم: "جئتكم من عند أصحاب رسول الله ن وليس فيكم منهم أحدء 
ومن عند ابن عم رسول الله ي وعلمم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله» وقال السمعاني:" 
واجتمعت الأمة على تكفهر الامامية لأهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم 
وينسبونهم إلى ما يليق بهم" 

وصنيع النظامية هو فتح لباب الزندقة وهدم الدين لذلك تجد كل من سلك هذا 
المسلك قد فتح بابا عظيما للطعن في السنة النبوبة والتشكيك في طرقها وأسانيدها بل 
ومتونها وقواعد علم الرجال جرحا وتعديلاًء وبذلك إسقاط السنة ونكرانها ومنه إلى 
اة واف المستعماق لاق الرجمال ان و إل السبعة هم الرجنال الع فكو 
القرآن وصدق فهم أبو زرعة حيث قال" إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب 
رسول الله ي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ي حقء» والقرآن الكريم حقء وما 
جاء به حقء وانما أدى إلينا ذلك كله الصحابةء وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا 
لظا الات وال والجرع يع اول وهم اة ا 

RELEASE E E E E 


افق عليها عر قرفا مان الفا بالضالحين: 
و أله صحوانا أن لكف لله وب االعالمين والماة والسلآم ملو سيدنا 
متمد يك وحلؤ أله وصلية و[لتأبهين. 


' الأنساب ٠٠٠/١‏ 
" الكفاية في علم الرواية. ص 4۷ء وانظر: الإصابةء .٠١ / ١‏ 


۹۱ 


۹۲ 


5 


هه 


ھم ن 
تمهيد EISELTI ROD OTT‏ 
الباث الأول هة الأثات كز زدزد2د000020 OTE CD OD‏ 
الفصل الأول OE O‏ د E IS ONT‏ 
المطلب الأول: تعريف الأثر م و 
مسألة: سرد ما ورد في إطلاق السلف الآثار على المرفوع من حديث الني #5 ما يلي: e‏ 
المطلب الثاني: بيان حجية السنة es SS‏ 


المطلب الثالث: سرد ما ورد في إطلاق الأثر في مقابلة الرأيء وما جاء في ذمّ الرأي وعيبهء 


ووجوب لزوم الأثر ومدحه NMEA‏ 
المطلب الرابع: أنواع الآثار الموقوفة عن الصحابة 7 0 A‏ 


الفصل الثاني: بيان منزلة الصحابة وبيان وجوب اتباع وفاقهم وعدم الخروج على أقوالهم في 


حال اختلافهم. ا ل 
مسألة: تعريف الصحابي في الاصطلاح age ane‏ 
المطلب الأول: النصوص والآثار الواردة في فضل الصحابة ووجوب إتباع سبيلهم. e‏ 
المطلب الثالث: سرد الأخبار في منهج التابعين في اقتفاء السنن والآثار CESS‏ 
المطلب الرابع: معنى اتباع الآثار عند السلف الكرام م ا ا TNO‏ 

الفصل الثالث: حجية قول الصحابي ب 31 
المطلب الأول: تحرير النزاع ا 1000 
المطلب الثاني: حكاية خلاف الناس في المسألة 79ب SOE‏ 


المطلب الثالث: الترجيح وتقرير الأدلة على عدم حجية قول الصحابي والردود على المخالف 


الباب الثاني: الإجماع ا 2111101011100 


المطلب الأول: حدّ الإجماع naa‏ 
المطلب الثاني: مستند الإجماع 00000006 2*#370701010 
المطلب الثالث: حكم رد الإجماع لم اس سس اا لاسي ال ا 
المطلب الرابع: تقرير عدم إمكان وقوع الإجماع في غير عصر الصحابة aî‏ 
المطلب الخامس: الرد على النظامية الجدد. RSS OAs‏ 
مسألة: الرد على شمة المتأخرين في عدّ الإجماع مصدر من مصادر التشريع ee‏ 


مسألة: الرد على شهة المتأخرين في تجويز الخروج على جماعة الصحابة eee‏ 
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